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 ة آيـ
 :قال تعالى 

َِ إلِأَأى )  لْا الُأمََانَأأا أأوَدا نَُ تُ ُ  أ ُ َ يأَأمُمُركُ نَّ اللََّّ إِ

نُ تحَمُُمُأأوا  أأاتِ أَ هُلهِأَأا لَْإِاَا حَمَمُأأتُُ  بأَأيُنَ النَّ أَ

َ كَأأانَ  نَّ اللََّّ مُأأُ  بِأأِ  إِ ُُ أأا يعَِ عمَِّ َ نِ نَّ اللََّّ عَأدلُِ إِ بِالُ

صيِرًا   ﴾٨٥﴿(سَميِعًا بَ
 اللَّ العُي  صدق

  25سورة النساء الآية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء
 عاشقي ركب رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي

 خفض لهما جناح الذل من الرحمةأ أنربي  أمرنيمن  إلى

 المعرفةفي وجودي و سهلوا لي درب العلم و  وكانوا سببا  

 ...والدي ووالدتي 

 متعهما الله بالصحة و العافية

 في توفيقي الذين كانوا سببا   إلي

 في نجاحي و توفيقي و كانوا سببا   ىو لم يبخلوا عل

 اليوم هعلي أناما  إلي

 ....حفظهم الله    الأعزاء أشق ائي

 كل من علمني حرفا إلي

 ... الأجلاء أساتذتي

 أ
 

 



 شكر و تقدير
كماا  يوافي نعمه و يكافئ مزيده حمدا   الحمد لله رب العالمين حمدا             

ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه و الصلاة و السلام علي سيدنا محماد 

 . أجمعينله و صحبه آصلي الله عليه وسلم و علي 

 ىعلا و مان   ةعلي نعماه الظااةرة و الباطنا أسبغالذي  الحمد لله           

ةذا البحث و شملني بالتوفيق و السداد و قال رسول الله صالي الله  بإتمام

 .(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) : عليه وسلم 

بكال شائ و  ىنعمه علاأ الله سبحانه وتعالي على م أولا  و الشكر           

الشكر و التقدير العميق لكل من ساةم و سااعد فاي انجااذ ةاذا البحاث و 

 الإرشادحمد المصطفي محمد صالح الذي قدم لي أ/ اخص بالذكر الدكتور 

 ىبر علاصاوقته و الن و الذي لم يبخل بنصحه و علمه وو النصح السديدي

خص بالشكر أ و كثيرا   أعانتنيو توجيهاته التي  إرشادهحسن ترددنا عليه و

كلية القانون جامعة شندي التي نهلت من فيضها قسم القانون العام و  أيضا  

مكتباة جامعاة شاندي كلياة  أيضاا  خاص بالشاكر أبالجامعة و  الأساتذةكل 

بكثيار مان المراجا  و النصاح و  أمادونيو ى الذين لم يبخلاوا علاالقانون 

و الشكر موصول لمكتبة الزةراء شندي  الإسلاميةلمكتبة جامعة امدرمان 

 . المبذولعلي الجهد المقدر و 

 ،،،، كل من وقف بجانبي و ساعدني إليالشكر و

 ب

 



 

 :خطة البحث

 :الموضوع أهمية

 :تيالآالموضوع في  أهميةتكمن 

 .الإدارةالتي تقوم بها  الأعمال أهمهو من  الإداريالقرار  نأ/ 1

 .الإداريعلي القرار  تأثيرا  العيوب  أكثرعيب عدم الاختصاص هو من  نأ/ 2

 :اختيار الموضوع أسباب

 :الآتي إلياختيار الموضوع  أسبابترجع 

شرص  يصردر  أي أصرح حير   الإدارير الوضع الراهن الذي تصدرته القررارا  / 1

 .العيوب التي تؤثر في هذا القرار إليالقرارا  دون الالتفا  

 .القرارا  المعيح   لهذهنتيج   الأفرادضياع كثيرا من حقوق / 2

بعيب عدم الاختصاص و طريق  الطعرن فري القررار  الإلماميتمكن القارئ من  ىحت/ 3

 .الإداري

 : الدراسات السابقة

وقد تصفحت عدد من الححوث المتعلقر  , ناول موضوع الدراس  تي ل  قبحثا مست أجدلم 

 .بح  يتناول عيب عدم الاختصاص  أجدولكن لم  الإداريبالقانون 

 : صعوبات البحث

و عردم تناولره  واسرع عدم تناول عيب الاختصاص في المراجع السوداني  بصورة / 1

 .بشئ من التفصيل

 .تحعثر المادة العلمي  في الكتب و المراجع/ 2

 ج

 

 



 : مشاكل البحث

 ؟ الإداريماهي  القرار / 1

 ؟نتائج عيب عدم الاختصاص هل يترتب على مصالف  / 2

 علي القرار الاداري ؟تأثيرهل لعيب الاختصاص / 3

 : حدود البحث

السروداني مقارنر  بقروانين بعر   الإداريتناولت هذا الموضوع من خرلل القرانون    

 .ىخرالدول مثل فرنسا و مصر و انجلترا مقارن  مع القوانين الأ

  :منهج البحث

 السرروداني مجررالا   الإداريجعررل القررانون  إلررييميررل  اسررتنحاطيا   لقررد اتحعررت منهجررا      

الفرنسررري و المصرررري و  الإداريو القرررانون  الإسرررلمي الإداريللمقارنررر  برررين الفقررره 

 رأيريالانجليزي و التركيز علي المسرائل لحرل الصرل  و التررجي  بينهرا مرع توضري  

 .الإمكانفي المسائل بقدر 
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 مستخلص البحث

ن القرارا  التي تصدرها جها  ختيار موضوع هذا الحح  نسح  لأاتم        

الإدارة أثناء ممارستها مهامها قد يتلح  بها شئ من الصطأ و الصواب و التي 

علي القرار  تؤدي إلي سلب الأفراد حقوقهم و من أكثر هذه العيوب تأثيرا  

القرار  الإداري هو عيب عدم الاختصاص الذي يصل إلي حد بطلن

 .الإداري

همي  عدم الاختصاص في القرارا  أيهد  هذا الحح  الي توضي         

من حقوق الأفراد نتيج  لهذه  ا  لي ضياع كثيرإالاداري  التي قد تؤدي 

و كذلك حتى يتمكن القارئ من الإلمام بعيب عدم  القرارا  المعيح  ,

 .الاختصاص و طريق  الطعن في القرار الإداري

وللوصول الي تلك الاهدا  , تناولت في هذا الحح  القانون الإداري         

السوداني مقارن  بقوانين بع  الدول مثل فرنسا و مصر و انجلترا مقارن  

 .مع القوانين الأخرى

هذا الحح  توصلت الي أن عيب عدم الإختصاص يشتمل على  يوف         

عيب  –ستعمال السلط  جميع العيوب الأخرى المتمثل  فى عيب إساءة إ

كما توصلت ايضا الي أن عيب عدم . عيب مصالف  القانون –مصالف  الشكل 

الاختصاص الحسيط الذى يصيب القرار الاداري هو أقل خطورة من عيب 

عدم الاختصاص الجسيم وأنه إذا كان العيب جسيم يكون القرار معدوما  أما 

 كما توصلت ايضا الي ان عدم . إذا كان بسيط يكون القرار قابل  للإبطال 

 هـ

 



 –الإجحار  –التعوي   –الإلغاء : الإختصاص يترتب عليه عدة نتائج منها 

 .التقرير –المنع 

وخلصت في هذا الحح  الي أنه لابد من إنشاء محادئ وقواعد جديدة           

تحقق يالتطور في الأمور المستجدة حتي  بواسط  القضاء الإداري لتواكب

كما خلصت الي انه يجب . التوازن بين المصلح  العام  ومصلح  الأفراد 

يجعل جزاء  زاء التعوي  مع جزاء الإلغاء بأنعلي المشرع أن يدمج ج

التعوي  أثرا  للإلغاء وليس جزاءا  قائما  بزاته بأن يقول جزاء الإلغاء مرتحا  

 .عليه التعوي 
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Abstract 

 

For the seriousness of the defects in managers’ decisions 

that might lead to the loss of the rights of individuals, this study 

is conducted.  The non-jurisdiction is a big defect that rises to 

abolition. 

This study aims at highlighting the seriousness of non-

jurisdiction and how to attack an administrative decision. 

To attain the above objectives, the study compared and 

contrasted the Sudanese administrative laws with those of 

France, Egypt and England.  

The study found out that the non-jurisdiction defect 

includes many other defects like: the abuse of power, non- 

conformity and contravention of law. It found that the simple 

non-jurisdiction is less serious than the major one as the non-

jurisdiction resulted in: abolition, compensation, coercion, 

prohibition and decision.    

The study recommended the following: 

- The administrative judiciary should issue out new 

principles and bases to establish a balance between 

personal and public interests. 

- The legislature is to merge abolition with compensation i.e. 

abolition consequently deserves compensation.  

 ز
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 : مقدمة
التسليم علي أتم الصلاة و  أفضلرب العالمين و العاقبة للمتقين و  الحمد لله          

المرسلين كلل ملا ركلرل اللواكروك و كلملا ن لل علن  إمامسيدنا محمد خاتم النبيين و 

 .يوم الدين إليله و صحبه و التابعين آركرل الغافلوك و علي 

تلبث يممارستها مهامها قد  أثناء الإدارةجهات تصدرها  يالقرارات الت إك           

 أكثلرحقلوقهم و ملن  الأفلرادسلل   إلليو الصواب و التي تلدد   الخطأبها شئ من 

 إلليهو عي  عدم الاختصاص الو  يصلل  الإدار علي القرار  تأثيرا  هول العيوب 

 .الإدار حد بطلاك القرار 

موظل   أ وهلو يمنل   دار الإمهلم فلي مللال العملل  أمرو الاختصاص            

ويلعللله يمللارط سلللطته فللي حللدود  أخللرمللن الاعتللداء علللي اختصاصللات موظلل  

خرج عن هلول السللطات و الاختصاصلات هنلا ي لوك  فإراالاختصاص المحددة له، 

فلي هلوا البحلث ، هناللل   أتناوللهقلد ارت ل  عيل  علدم الاختصلاص و الللو  سلو  

و اللان  التربو  و لابد من بناء تل  وه الحاكمة الأنظمةجان  مهم قد ن لت عنه 

و العمل علي ترسيخ القيم ال اضللة فلي ن لوط  الإيماكوتقو  ال أساط ىعل الأنظمة

هلم خل لاء    الأملرأوللي  أسلاطو الاعترا  لله تعالي بالحاكميلة عللي  الأمرولي أ

قسل  دوللة العلدل و ال لإقامةو ينتهوك بنواهيه  بأوامرل مروكتأيو  أرضهتعالي في 

لله تعالي وحدل لا شري  له ، و ليست العبلرة بالترلريعات التلي تدكلد  خالصةعبادة 

 الإسللاميالرلر   أح لامعلي احترام مبدأ المرروعية و ما تسنه من مبلاد  توافل  

 بواسلطة إنماالقضاء و و الإدارة بواسطة  المباد  ليس فق  لالعبرة بالتسليم لت إنما

 . وجه الخصوصالحاكمة ن سها علي  الأنظمة
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 : هيكل البحث

 :الفصل التمهيدي 

 ماهية و نشأة وتطور القانون الإداري: الفصل الأول

 مفهوم القانون الإداري: المبحث الأول 

 تعري  القانوك الإدار  لغة واصطلاحا  : المطل  الأول

 تعري  القانوك الإدار  قانونا  و قضاءا  : المطل  الثاني

 القانون الإداري و تطوره في الأنظمة القانونية نشأة : المبحث الثاني

 نرأة القانوك الإدار  و تطورل في الإسلام : المطل  الأول

 نرأة القانوك الإدار  و تطورل في فرنسا و مصر: المطل  الثاني

 نرأة القانوك الإدار  و تطورل في انللترا و السوداك : المطل  الثالث

 لإداري و عناصرهتعريف القرار ا: المبحث الثالث 

 تعري  القرار الإدار  لغة و اصطلاحا: المطل  الأول 

 عناصر القرار الإدار : المطل  الثاني 

 عيب عدم الاختصاص : الفصل الثاني

 مفهوم عيب عدم الاختصاص: المبحث الأول

 تعري  عي  عدم الاختصاص في اللغة و الاصطلاح و ال قه: المطل  الأول

   الاختصاص في القانوكتعري: المطل  الثاني

 مصادر الاختصاص: المبحث الثاني

 المصادر المباشرة : المطل  الأول

 المصادر نير المباشرة : المطل  الثاني 

 أنواع الاختصاصات : المبحث الثالث

 الاختصاص الرخصي: المطل  الأول

 الاختصاص الموضوعي: المطل  الثاني 
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 الاختصاص الزماني : المطل  الثالث

 الاختصاص الم اني: ل  الراب المط

 صور عيب عدم الاختصاص : المبحث الرابع

 (انتصاب السلطة) عدم الاختصاص اللسيم : المطل  الأول 

 عدم الاختصاص البسي  : المطل  الثاني

 شروط عيب عدم الاختصاص و الآثار المترتبة عليه :الفصل الثالث

 الدعوى الشروط التى يجب توافرها لرفع : المبحث الأول 

 المصلحة :المطل  الأول 

 الميعاد :المطل  الثانى

 الآثار المترتبة على رفع الطعن : المبحث الثانى 

 طبيعة وق  التن يو: المطل  الأول

 شروط وق  التن يو:المطل  الثانى

 أثر الح م بوق  التن يو: المطل  الثالث 

 قبول دعوى الطعن :المبحث الثالث

 الإلغاء :المطل  الأول

 التعويض:المطل  الثانى

 المن  :المطل  الثالث

 التقرير: المطل  الراب 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الأول

 تمهيدي 

 ماهية و نشأة وتطور القانون الإداري

 مفهوم القانون الإداري: المبحث الأول 

 تعريف القانون الإداري لغة لْاصطلاحاً : المطلب الألْل

 تعريف القانون الإداري قانوناً لْ قضاءاً : المطلب الثاني

 نشأة القانون الإداري و تطوره في الأنظمة القانونية: المبحث الثاني

 نشمة القانون الإداري لْ تطوره في الإسلام: المطلب الألْل

 نشمة القانون الإداري لْ تطوره في فرنسا لْ مصر: المطلب الثاني

 القانون الإداري لْ تطوره في انجلترا لْ السوداننشمة : المطلب الثالث

 تعريف القرار الإداري و عناصره: الثالث المبحث 

 تعريف القرار الإداري لغة لْ اصطلاحا: المطلب الألْل 

 عناصر القرار الإداري: المطلب الثاني 
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 المبحث الأول

 مفهوم الق انون الإداري

  :واصطلاحاً لغةً  تعريف القانون الإداري :المطلب الأول

 :تعريف القانونأولاً 

 : تعريف القانون لغة/ 1
عربية  أخرون على أنها غيرذهب البعض على أن كلمة قانون عربية الأصل وذهب        

، والقن العبد إذا ملك هو وأبواه يستوي فيه الاثنان الأصل وبعضهم رأى أنها مستعربة 
ثم يجمع على أقنة بالضم أعلى الجبل مثل القلة ( أقنان ) والجمع والمؤنث وربما قالوا عبيد 

لكسر والتشديد فيه باوالجمع قنان مثل برمة وبرام وقيل أنها من لفظ قنة وقنات والقنينة 
 1.الشراب والجمع قناني والقوانين الأصول الواحد قانون وليس بعربي 

ويعنى تتبع أخبار الشئ للإمعان ( قن ) من رأى أنها عربية الأصل قال أنها من لفظ       
 ابنفي معرفته ونجد بعض الكتاب العرب استعمل لفظ قانون فى كتاباتهم من أولئك 

الذي ألف  3مثلًا فابن سينا( النظرية ) تعملت كلمة قانون ويريدون بها أيضاً اسو  2.خلدون
 . 3كتابه في قواعد الطب وأطلق عليه اسم القانون

                                      
 . 232ص/ ج بدون /  طبدون /  تبدون / بيروت / دار الجيل / مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي /  1

م مؤرخ عربي تونسى تتلمذ وخدم الدولة المرينية فيي فيارس بيالم رب الأقصيى طيوال 1332بن خلدون الحضومي  ولد عام عبد الرحمن بن محمد /  2
م وتيم دفنيه قيرب بياب النصيير 1441وفي ابين خليدون فيي مصير عيام تي. اتيه ، مؤسيس عليم امجتمياح الحيديث ، تيرك تراثياً ميا زال ممتيداً حتيى ا ن حي

 .مساء  14:15م الساعة 14/14/2415يوم /  coom  www.wikipedia ./ القاهرة بشمال 
أفشيينة بييالقرب ميين والفلسييلفة واشييتهر بهييا ، ولييد فييي قرييية بيين عبييد ا  بيين علييى بيين سييينا ، عييالم مسييلم فارسييي ، اشييتهر بالطييب أبييو علييى الحسييين /  3

م ، تييوفي فييي مدينيية همييدان فييي 084* هييي 374حالييياً ، ميين أب ميين مدينيية بلييس فييي أف انسييتان حالييياً وأم قروييية ، ولييد فييي سيينة بخيياري فييي أوزبكسييتان 
كتياب فيي مواضييع  244م ، عيرف باسيم الشييس اليرئيس وسيماه ال ربييون بيطمير الأطبياء وأبيو الطيب الحيديث ، أليف 1437 -هيي 427ايران حالياً سينة 

/ ب الشيفاء وكتياب القيانون فيي الطيب أعماليه كتيا وأشيهرمختلفة والعدييد منهيا يركيز عليى الطيب والفلسيلفة ، وهيو أول مين كتيب عين الطيب فيي العيالم 
. coom  www.wikipedia  / مساء  14:34م الساعة 14/14/2415يوم. 

 . 3-2ص/ بدون ج/ م 2413/  2ط/ الخرطوم / المدخل لدراسة القانون / حاج آدم حسن الطاهر / 3

http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
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بطنه أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التى ( القانون ) كلمة   1وقد عرف الجرجاني

مة لاتينية   يتعرف أحكامها منه ، ومن نسبه إلى أصل أجنبي فقد قال أنه مطخوذ من كل

أى العدالة والقسطاط وهو  (جوسيتس)ويرى البعض أن كلمة القانون مشتقة من أصل لاتيني 

 . 2الميزان الذي يعبر عن العدالة أيضاً 

  : تعريف القانون اصطلاحا  /  2
يعرف بطنه مجموعة القواعد التي تنظم العيش في جماعة ، والتي يجب على الكافة      

 .  3تكفله السلطة العامة بالقوة عند امقتضاء احترامها احتراماً 
 : بأنه وعرف أيضا  

مجموعة القواعد العامة المجردة التى تحكم سلوك الأفراد في المجتمع والمقترنة بالجزاء      

 . 4دنيوي والتي تلزمهم السلطة العامة باحترامها ولو بالقوة إذا لزم الأمر

 : ثانياً تعريف الإدارة لغة واصطلاحاً

 : تعريف الإدارة فى اللغة/  1

دور شيئاً يدور دوراناً وأدرته أنه دورته فإدارة غير واستدرت أى مداورة الشئون      

 . 5ومعالجتها

 :  اصطلاحاً تعريف الإدارة / 2
                                      

هل العلم كان الجرجاني ش وفاً بنبن حسن ،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ، أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد/  1
فصنف شرحاً حافلًا للايضاح يتكون من ثلاثين مجلداً وله إعجاز القرآن ومختصر شرح الايضاح وكتاب العوامل وله والأدب كتب النحو  خصوصاً 

www.wikipedia  ./ م 7814 -هي 741ودين ، توفي سنة  العمدة في التصريف ، والجمل وغير ذلك وكان شافعياً عالماً وأشعرياً ذا نسك

coom   / مساء  :11:3م الساعة 14/14/2415يوم.  
 . 3-2ص /مرجع سابق/المدخل لدراسة القانون / حاج آدم حسن الطاهر /  2

 . 3ص/ بدون ت / بدون ج / بدون ط / بدون ناشر / الخرطوم / مدخل القانون / عباس محمد طه /  3

 .  12-11ص/ بدون ج / بدون ط / م 1004/ منشطة المعارف امسكندرية / أصول القانون /  عبد المنعم فرج الصدة/  4

 . 528ص/ ج بدون ت / بدون / بدون ط / بيروت / دار الجيل / مختار الصحاح / الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر /  5
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وهييي اسييتخدام القييوى البشييرية والمالييية فييي المجتمييع بهييدف تنفيييذ السياسيية العاميية للدوليية       

ياناً أنها هي ممارسية الأجهيزة والتنسييق والرقابية فيميا يتعليق بيالقوى البشيرية وفي تعريف أكثر ب

 . 1والأموال المتاحة لها في سبيل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها سياسة الدولة

 : فهي  امدارة العامة قد ينظر إليها كنشاط ، وقد ينظر إليها كعضو     

سيييلطة التنفيذيييية فيييي التنفييييذ الييييومي للقيييوانين نشييياط ال:  فيييل الاعييييار الاوضيييوعل أو الاييياد 

شباح الحاجات العامة  .وا 

الهيئيييات العامييية القائمييية عليييى هيييذا النشييياط بيييدءاً مييين رئييييس :  أايييا فيييل الاعييييار الاوضيييوعل

 . 2الجمهورية حتى أص ر العاملين في امدارة المركزية وامدارة المحلية

إستخدام القوة البشرية وذلك لتنفيذ سياسية  تهدف إلى التي يلاحظ مما سبق أن امدارة وهي   

 .الدولة وأهداف 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 1ص/ بدون ج / بدون ط / بدون ناشر / م 1087/ القاهرة / لعامة مبادئ امدارة ا/ أحمد شوقي محمود /  1

 . 7ص/ بدون ج / بدون ط / م 1002/ القاهرة / دار الجامعة / القانون امداري / مصطفى أبو زيد فهمي /  2
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 : تعريف القانون الإداري قانوناً وقضاءاً :  الثاني المطلب

 :أولاً تعريف القانون الإداري قانوناً 

هيييييييو مجموعييييييية القواعيييييييد التيييييييى تتعليييييييق بتنظييييييييم السيييييييلطات امداريييييييية وتكوينهيييييييا وتحدييييييييد      
والروابط بين هذه السلطات بعضها ببعض وبينها وبيين الأفيراد  اختصاصاتها وتنظيم العلاقات

والهيئييات الخاصيية ميين ناحييية أخييرى كمييا يشييمل القواعييد التييي تتعلييق بتنظيييم القضيياء امداري 
جراءات المرافعات أمامه   . 1وا 

 :وعرف أيضا     
 . 2بة عليهاهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة امدارية ونشاطها والرقا      

 :أن له اعنيان اتباينان : وعرف أيضا  

 :الاعنى العضو  / أ  

ومفاده أن امدارة هي مجموعة منظمات تقوم بتحقيق تيدخل الدولية الحديثية فيي حيياة          

هوريية واليوزراء والمحيافظين الأفراد اليومية وذلك تحت إشراف السيلطات المركزيية كيرئيس الجم

اللامركزيييية امقليميييية كمجيييالس المحافظيييات والمراكيييز والميييدن والأحيييياء  هم والسيييلطاتليييييومييين 

 .والقرى وغير امقليمية كالعمليات العامة 

 

 

 

 
                                      

 . 3ص/ بدون ج / بدون ناشر / م 1007/  3ط/ الخرطوم / القانون امداري / يوسف حسين بشير /  1

 .  7ص /مرجع سابق /القانون امداري / أبو زيد فهمي  مصطفى/  2
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 :اعنى وظيفل / ب  
وفحيييواه أن امدارة هيييي النشييياط  اليييذي تحققيييه الهيئيييات السيييالفة وييييؤدي إليييى اتصيييال          
دين من الخدمات التيي تؤديهيا المرافيق العامية  الأول بالأفراد فيجعلهم مستفي( بمعناها ) امدارة 

 .تصرف خاطئ صادر من إحدى الهيئات امداريةعن أو مستحقين لتعويض ناتج 
ييهيا السيابقين  نوالقانون امداري بصفة عامة هو ذلك القانون الذي ينطبق عليى امدارة بمع    

 .1فيحكم الهيئات امدارية في قيامها بوظيفتها امدارية

 :قد ذهب فريق ان فقهاء القانون العام فل فرنسا أن القانون الإدار  له اعنيان و     

معنييى واسييع ومعنييى ضيييق ، فالقييانون بييالمعنى الضيييق يقتصيير علييى المبييادئ والأحكييام       

ذات الطبيعيية الخاصيية التييي تميييزه عيين القييانون المييدني ، أمييا القييانون امداري بييالمعنى الواسييع 

الأحكييام التييى تحكييم السييلطات امدارييية بمييا فييي ذلييك المبييادئ والأحكييام فيشييمل كييل المبييادئ و 

 .2المستعارة من القانون المدني والتى تعتبر أحكام إدارية ومدنية

 :كاا تم تعريفه أيضا  بأنه    

ذلييك الفيييرح مييين القيييانون العيييام اليييذي يتصيييل بيييامدارة مييين حييييث تنظيمهيييا وبييييان أجهزتهيييا       
لها ، وميين حيييث نشيياطها ومييا تمارسييه ميين أعمييال ووسييائلها فييي ممارسيية المختلفيية وكيفييية تشييكي

أنشييييطتها المختلفيييية ، أو هييييو بإختصييييار قييييانون امدارة حيييييث يييييرتبط تعريييييف القييييانون امداري 
مجموعية القواعيد القانونيية  كميا تيم تعريفيه أيضياً بطنيه ياً ولازماً بتعريف كلمة امدارةإرتباطاً حتم

 . 3رة العامة وتحكم نشاطها وتبين كيفية الفصل في منازعاتهاالتي تتعلق بتنظيم امدا

                                      
 . 5ص/ بدون ج / بدون ط / بدون مكان نشر / بدون ناشر / م 1001/ الوجيز في القانون امداري / سليمان محمد الطماوي /  1

 . 4ص/ بدون ج / ط بدون / م 1073/ مصر / مؤسسة شباب الجامعة / مبادئ وأحكام القانون امداري / محمد فؤاد مهنا /  2

 . 7-1ص/ بدون ج / 1ط/ بدون مكان نشر  /بدون ناشر  /م 2445/ القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر /  3
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طة التنفيذيية لوظيفتهيا هو مجموعية القواعيد القانونيية التيي تبيين كيفيية أداء السيل:  وعرف أيضا  

أيضييياً أنيييه القيييانون اليييذي يتضيييمن القواعيييد التيييي تحكيييم إدارة الدولييية مييين حييييث  امداريييية وعيييرف

عامية يصيينف القيانون امداري أنييه مين طائفيية القيانون العييام  تكوينهيا ونشيياطها بإعتبارهيا سييلطة

وهناليييك القيييانون الخييياص فيييينظم نشييياط الأفيييراد ويحكيييم خيييارجي يشيييمل القيييانون اليييدولي العيييام، ال

بين الدولة أو إحدى هيئاتهيا عنيدما تظهير بمظهير الأفيراد العياديين أى لييس  و العلاقات بينهم

متييييياز  ات إسييييتثنائية وهييييذه التقسيييييمات حسييييب القييييانون بوصييييفها سييييلطة عاميييية تتمتييييع بحقييييوق وا 

 .1اللاتيني

لول الواسيييع أن الشييخص الطبيعيييي وجهييية دوممييا سيييبق يتضييق أن القيييانون امداري وفيييق الميي   

امدارة سيييواء أميييام القيييانون ، أى أن الشيييخص الطبيعيييي يحيييق ليييه أن يقاضيييي الحكومييية ولكييين 

ا امدارييية لا بييد أن تخضييع لقضيياء لول الضيييق أو الفنييي أن القضييايدالقضيياء امداري وفييق الميي

 .متخصص أى أنها تطبق على امدارة فقط 

من التعاريف أن القانون امداري أنه مجموعة من القواعيد التيي تحكيم سيلوك امدارة  يلاحظ   

وأن القانون امداري بصيفة عامية هيو ذليك القيانون اليذي يطبيق عليى امدارة بمعنييهيا السيابقين 

 .ارية في قيامها بوظيفتها امداريةفيحكم الهيئات امد

 

 

                                      
ن بدو / م 2414/  3ط / السودان / المكتبة الوطنية / القانون امداري وأجهزة الرقابة على أعمال امدارة في السودان / حاج آدم حسن الطاهر /  1

 . 2-1ص/ ج 
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 :  القضاء الإداري قانون ثانياً تعريف

وهييو ذلييك الطعيين الييذي يصيينع فيييه الشييخص أمييام القضيياء إدعيياءً قانونييياً يتبييع امجييراءات      

وربميا كانيت ، معينية بواسيطة حكيم قضيائي  ةعليى نتيجيوالأشكال المفروضية بهيدف الحصيول 

بوصفها مؤسسات تنشئها الدولة تفصل في الخصومة بإنزال القواعيد الفكرة العامة أن المحاكم 

القانونية على وقائع الخصومة ، ومن ذلك أيضاً ما يصدر عن هيئات التحكيم فالأحكام التيي 

فالقضيياء  هائييية تحييوز حجييية الشييئ المقضييى فيييهتصييدر عيين هييذه المؤسسييات حينمييا تصييبق ن

ء المظيييالم بيييالأمس يعيييرف بطنيييه نيييوح مييين امداري المعاصييير الييييوم واليييذي هيييو مييين صييينع قضيييا

القضييياء مسيييتقل عييين القضييياء العيييادي ينظييير بصيييورة عامييية وعليييى اليييرأي اليييراجق فيييي اليييدعاوي 

والخصومات ذات الصلة بسلطة إدارية عند قيامها بنشاط مرفقي تيديره امدارة بوسيائل القيانون 

 :العام وهذا التعريف يعني 

 .طة إدارية أن تكون ثمة خصومة ذات صلة بسل/ 1    

 .أن تتعلق بنشاط مرفق عام تديره امدارة /  2   

 .أن تستخدم جهة امدارة وسائل وقواعد القانون العام في إدارتها لهذا المرفق / 3   

وهييو تعريييف يتكييئ كثيييراً علييى معيييار المرفييق العييام ولا ي فييل السييلطة ودورهييا والقضيياء امداري 

فق عليها مجلس الدولة كميا فيي فرنسيا والدولية العثمانيية اليوم في بعض النظم تجسده هيئة يوا

اليوارد فيي القيران الكيريم ( الشورى ) إحياءً للفظ ( شورى الدولة ) سابقاً كانت تطلق على اسم 

م 1018فييي عييام و ( مجلييس شييورى الدوليية ) وعييرف هييذا المجلييس فييي الدوليية العثمانييية باسييم 

( مجليس الشيورى العربيي)باسيم سمت هيذا المجلية العثمانيية سيالدولي نسوريا ععندما انفصلت 
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وهييو اسييمه التيياريخي القييديم ( ديييوان المظييالم ) أمييا فييي المملكيية العربييية السييعودية يسييمى باسييم 

  .1وهو امتداد له

إلا أن فييي السييودان ظييل فيمييا يتعلييق بالقييانون امداري يتبييع نهييج الرقابيية القضييائية كمييا فييي     

ر النزاعيييات أميييام المحييياكم القضيييائية فيييي مواجهييية الأجهيييزة النظيييام امنجلييييزي بمعنيييى أن تنظييي

امدارييية وذلييك بتخصييييص محكميية فييي إطيييار القضيياء العييادي فيييي محكميية المديرييية ومحكمييية 

م فيي 1083امستئناف والمحكمة العليا الدائرة امدارية في ظل قانون امجراءات المدنية لسنة 

م وقانون القضاء امداري لسينة 1011لسنة  السابق ، وحتى قانون القضاء الدستوري وامداري

الصادرة من رئييس الجمهوريية  امداريةم الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات 2445

أو مجليس اليوزراء امتحيادي أو حكومية أي دولية أو وزيير إتحيادي أو ولائيي أو مين أي سييلطة 

 2.عامة أخرى 

قضياء المظيالم السيابق وهيو مسيتقل عين  ويلاحظ أن القضاء امداري الحالي هو من صينع   

 أن تكون ذات صلة بسلطة امدارة  ويشترط في الدعاوى والخصوماتالقضاء العادي 

 

 

 

 
                                      

/ بدون ج / م 2412/  1ط/ السودان / المكتبة الوطنية / القضاء امداري في الشريعة امسلامية والقانون السوداني / النذير حامد الفكي أحمد /  1
 . 18-15ص

 
 . 18-15ص/ مرجع سابق/ القضاء امداري في الشريعة امسلامية والقانون السوداني / النذير حامد الفكي أحمد /  2
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 المبحث الثاني

 نشأة الق انون الإداري وتطوره فى الأنظمة الق انونية  

 : نشأة القانون الإداري وتطوره في الإسلام: المطلب الأول 

در امسييلام نظاميياً للحكييم المطلييق كمييا ادعييى ال ربيييون ، فالأميية لييم تكيين الخلافيية فييي صيي     

 أمامهياوالخليفية مسيئول  افيوض الخليفية للقييام بهيا نيابية عنهيهى مصدر السلطات وهى التى ت

فى ظل نظام شورى ترك امسلام تحديد شرعه لمقتضيات الظروف والعصور ، وكان الخليفية 

  1.والدنيوية على السواء  وحية أى الشئون الدينيةدية والر يجمع فى أعماله بين الشئون الما

وتتجلى نظرية الخلافة فى امسلام فى أن كل مين قيام بيالحكم فيى الأرض تحيت الدسيتور     

امسلامي يكون خليفة   تعالى وهى خلافة عمومية لا يستبد بها فرد أو طبقية حييث يسيتعمل 

فيطعلم : ) وفي ذليك المعنيى يقيول ابين خليدون  امسلام دائماً لفظة الخلافة بدل لفظة الحاكمية

والقضاء والجهاد والحسبة كلهيا مندرجية تحيت  ة الشرعية من الصلاة والفتاوىأن الخطط الديني

امماميية الكبييرى التييي هييي الخلافيية فكطنهييا اممييام الكبييير والأصييل الجييامع وهييذه كلهييا متفرعيية 

ئر أحيوال الملية الدينيية والدنيويية وتنفييذ عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سا

 . 2( أحكام الشرح فيها على العموم 

                                      
 . 07ص/ بدون ج / بدون مكان نشر / م 1011/  1ط/ دار النهضة العربية / النظم السياسية / ثروت بدوي . د/  1

ولد في تونس / أعظم فلاسفة التاريس في الشرق وال رب / أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي الدين التونسي الحضرمي /  2
أصله من أسرة أندلوسية توطنت في اشبيلية ومنها إلى تونس في أواسط القرن السابع للهجرة ، ويعود أجداده / هي 848وتوفى في مصر / هي 732

 .أشهر مؤلفاته ابن خلدون / بنسبهم إلى بني وائل من قبائل اليمن 
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 1عمر بن الخطاب رضي ا  عنه حييث وليى أبيا اليدرداءسيدنا وأول من فوضه إلى غيره     

بالكوفية وكيان الخلفياء يجعليون  3بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري 2معه بالمدينة وولى شريحاً 

لمظييالم وهييي وظيفيية ممتزجيية ميين سييطوة السييلطنة ونصييفة القضيياء تحتيياج للقاضييي النظيير فييي ا

إلييى علييو يييد وعظيييم رهبيية تقمييع الظييالم ، وكييان الخلفيياء الأولييون يباشييرونها بطنفسييهم إلييى أيييام 

عمير رضيي ا  عنيه سيدنا من بنى العباس وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل  4المهتدي

  .6مكما فعله المطمون ليحى بن أكثو  5نيالخولا إدريسمع قاضيه أبي 

إن ميين انتييدب للنظيير فييي المظييالم جعييل لنظييره يوميياً معلوميياً يقصييده فيييه المتظييالمون فييي     

 :مجلس يحضره خمسة أصناف لا ينعقد إلا بحضورهم جميعاً وهم 

 .الحماة والأعوان لجذب القوى وتقويم الجرئ / أ

                                      
، كان تاجراً في المدينة المنورة ، وهو أحد هو عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي ، صحابي من الأنصار يلقب بحكيم الأمة ، أسلم يوم بدر /  1

، توفي بمحافظة الاسكندرية بمصر قبل مقتل الذين جمعوا القرآن في عهد النبي ، ولاه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق بطمر عمر بن الخطاب 
 مساء2:7م الساعة 14/11/2415يوم /  coom  .wikipediawww ./ عاماً  72هي وهو ابن 32عثمان رضى ا  عنه سنة 

الذين شريق بن شراحيل أو ابن شراحبيل ويقال هو من أولاد الفرس : وهو شريق بن الحارث بن قيس بن الجهم الكلدي قاضي الكوفة ، ويقال /  2
سنة 148يه وسلم وانتقل إلى اليمن زمن الصديق ، عاش كانوا باليمن يقال أن له صحبة ولم يصق وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى ا  عل

 مساء2:17م الساعة 14/11/2415يوم /  coom  www.wikipedia ./ وترك القضاء قبل موته بسنة هي  84هي وقيل سنة 78وتوفي سنة 
من قومه من اليمن ، أسلم في مكة وهاجر إلى أرض ليمن ، خرج هو وخمسون وهو عبد ا  بن قيس بن سليم الأشعري ولد في زبيد في ا/  3

، وأرسله سيدنا محمد صلى ا  عليه وسلم مع معاذ بن الحبشة ثم قدم مع أهل السفتين ورسول ا  محمد بن عبد ا  صلى ا  عليه وسلم بخير 
 مساء2:27م الساعة 14/11/2415يوم /  coom  www.wikipedia ./ هي ودفن بمكة 42توفي سنة جبل رضى ا  عنهما إلى اليمن ، 

في أمر ا  بطلًا شجاعاً ولكنه لم يجد ناصراً هو أبو اسحاق محمد المهتدي با  بن الواثق كان أسمر رقيقاً مليق الوجه ورعاً متعبداً عادلًا قوياً /  4
/ هي إلى أن توفى 251 –م 810من وهو الخليفة الرابع عشر حكم هي 251طيب لم يزل صائماً منذ ولي إلا أن قتل ، توفي سنة ولا معيناً ، قال الخ

. coom  www.wikipedia  /مساء  3:35م الساعة 11/2415/ 15يوم . 
في دمشق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان واسمه عائذ ا  بن عبد ا  بن عمرو وأنه إذا ه يعد من كبار التابعين كان قاضياً  8ولد عام /  5

أبا يزيد الخولاني قال ما رأيت مثله وسمع عنه عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وحذيفة بن اليمان وعبد ا  بن مسعود ، اوفي سنة ذكر 
 .مساء 3:45م الساعة 11/2415/ 15يوم/  .coom  wikipediawww ./هي84

يحى بن أكثم التميمي المروزي وهو ابن أكثم بن محمد الأسدي ، وروى عنه الفضل بن موسى وابن ادريس ووكيع بن عبد الرحمن قال سمعت /  6
ه 242ان يسرق الحديث ويجعله لنفسه ، توفى سنة أبي يقول ذلك ويقول فيه نسطل ا  السلامة وكان الشيعة يقولون أن يحى بن أكثم ك

/. coom  www.wikipedia  /مساء 3:55م الساعة 11/2415/ 15يوم 

http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/
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من الحقوق ومعرفة ما يجري في مجالسيهم بيين القضاة والحكام مستعلام ما يثبت عندهم / ب

 .الخصوم 

 .الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل / ج

 .الكتاب مثبات ما جرى بين الخصوم / د

 .الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق وما أمضاه من حكم / هي

ة  ويختص قاضي المظالم بالنظر في أقسام عدة وهيي النظير فيي تعيدي اليولاة عليى الرعيي     

كانييت ا وكييل إليييهم ، ورد الم صييوب سييواء وأجييور العمييال ، وكتيياب الييدواوين لتصييفق أحييوال ميي

غصيييوب سيييلطانية مييين الحكيييام أو غصيييوب مييين ذوي الأييييدي القويييية غلبيييةً وقهيييراً ، ومشيييارف 

الوقيييوف العامييية والخاصييية ، وتنفييييذ ميييا وقيييف القضييياة مييين أحكيييامهم لضيييعفهم عييين إنفاذهيييا ، 

ت الظاهرة ومراعاة العباداظرون من الحسبة في المصالق العامة ، والنظر فيما عجز عنه النا

خلال بشيروطها ، والنظير بيين المتشياجرين  كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وا 

 . 1والحكم بين المتنازعين بالحق بما حكم به الحكام والقضاة

ره الخليفييية بالأصيييالة أو ويلاحيييظ أن قضييياء المظيييالم فيييي حقيقييية الأمييير قضييياء إداري يباشييي   

امنابيية والتفييويض للنظيير فييي المظييالم التييي عجييز القضيياء عيين إمضيياءها أخصييها تعييدي الييولاة 

علييي الرعييية ، ويراعييى فييي تشييكيل مجلييس المظييالم كييل ميين تييوافرت فيييه سييطوة الحكييام وصييفة 

 .القضاة لقمع المظالم من الخصوم 

                                      
  10-14ص/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر /  1
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ذ النظيام امسيلامي بنظيام القضياء الموحيد والسؤال الذي يثيور وتتعيين امجابية علييه هيل أخي   
 أم المزدوج ؟

هنالك رأي يقول أن الشريعة امسلامية لا تعرف التفرقة بين القانون الذي يحكم السيلطات     
العاميييية والقييييانون الييييذي يحكييييم الأفييييراد فيمييييا بييييينهم حيييييث تعييييرف قييييانون واحييييد يحكييييم الحيييياكمين 

 .1والمحكومين على السواء
ولاية القاضي فيي  إلىأخر يرى أنه وعلى الرغم من أن ابن خلدون قد أشار وهنالك رأي      

يعييرف القضيياء  امسييلامفييإن ذلييك لا يعنييي أن تيياريس امدارة فييي  وامداريالقضيياء بييين العييادي 
عيييرف نظيييام امدارة بمجيييالس المظيييالم حييييث يعييييد إليييى اليييذاكرة تشيييكيل مجليييس و  ،اليييوارد وحيييده 

يعنيييي أن نظيييام امدارة فيييي امسيييلام قيييد عيييرف أيضييياً القضييياء القضييياء امداري الفرنسيييي مميييا 
 .2المزدوج

يرى أن امسلام يعرف تعدد جهات القضاء فهنالك قضياء المظيالم اليذي من أيضاً  هناك     
يتيييولى بسيييط الرقابييية عليييى اليييولاة والحكيييام وكبيييار رجيييال الدولييية ونظييير المظيييالم ضيييدهم بجانيييب 

الخصييييييومات المالييييييية والأحييييييوال الشخصييييييية القضيييييياء العييييييادي الييييييذي يخييييييتص بالفصييييييل فييييييي 
 .3والجنايات

أن الفكييير امداري امسيييلامي قيييد عيييرف نظيييام القضييياء الميييزدوج كنظيييام  يلاحيييظمميييا تقيييدم      
جراءاتيييه الخاصييية التيييي تمييييزه عييين القضييياء العيييادي وليييم تكييين معيييالم  محيييدد ليييه اختصاصييياته وا 

ليه وسلم والخلفياء الراشيدين الاستقلال قد ظهرت بصورة واضحة في عهد الرسول صلى ا  ع
ليييه مييين ولايييية عامييية كيييان يقيييوم بمهمييية القضييياء بيييين الخصيييوم وبتوسييييع رقعييية  لأن الخليفييية بميييا

الدوليية امسييلامية وتزايييد أعبيياء الولاييية وبمييرور الييزمن بييدت ملامييق الاسييتقلال تتشييكل بصييورة 
اسيتقلالية مين  واضحة في العهد العباسي حيث أصبق لقضاء المظالم دوراً هامياً وأصيبحت ليه

جراءاته وتشكيله   .حيث الاختصاص النوعي والمكاني والزماني ومن حيث قواعده وا 
                                      

  145ص/ مرجع سابق / اري مبادئ وأحكام القانون امد/ محمد فؤاد مهنا  /  1

 . 14ص/ بدون ج / بدون مكان نشر / م 1000/  2ط/ مبادئ القانون امداري السوداني / صيصة قمحمد محمود أبو /  2

 . 14ص/ بدون ج /1ط/ بدون ناشر / بدون مكان نشر / م 1001/ القرار امداري / يوسف عثمان بشير /  3
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 :في مصر  وفرنساوتطوره نشأة القانون الإداري : المطلب الثاني 

 : نشأة القانون الإداري وتطوره في فرنسا: أولاً 
فيقوم النظام الفرنسي علي إزدواج ال  جهة قضائية  رادقضاء ويعني إزدواج القضاء وا 

قائمة بذاتها ومستقلة تماماً عن القضاء العادي للنظر في منازعات امدارة كسلطة عامة فلا 

 .1ترفع المنازعات امدارية أمام القاضي العادي إلا إستناداً وبمقتضي نص خاص

لا يمكن التحدث عن وجود قانون إداري بالمعني الدقيق في فرنسا قبل منتصف القرن  

عشر فالمحكمة في فرنسا كانت مطلقة والدولة تختلط بشخصية الملك فتسري إليها التاسع 

حصانته بإعتبارها صاحبة السيادة المطلقة ولم يكن الأفراد يستطيعون مساءلتها أمام القضاء 

ويرى جانب من فقه القانون العام أن تبني فرنسا للنظام ، عن أي تصرف تجريه بهذه الصفة

ثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات حيث فهم رجال الثورة الفرنسية كان وليد إعتناق ال

المبدأ فهماً خاطئاً حيث يحظر بموجبه على رجل القضاء من التعرض بطي وسيلة من 

الوسائل لأعمال الهيئات امدارية على الرغم من حقيقة المبدأ كما نادى بها أصحابها على 

من سلطات على أن ئة واحدة حتى لا تط ى بما تملكه عدم تركيز السلطة في الدولة في هي

الاستبداد ولحماية لمنع يتم توزيع هذه السلطات على هيئات مستقلة ومنفصلة عن بعضها 

حقوق وحريات الأفراد وبذلك ينحصر الهدف من تطبيق المبدأ من منع إعتداء إحدى 

ستقلال كل سلطة من ناحية أخرى  . 2السلطات على غيرها من ناحية وا 

                                      
 . 38ص/ مرجع سابق / ون امداري مبادئ القان/  عبد الفتاح محمد  /  1
 . 75-74ص / بدون ج / بدون ط /م 1001/ امسكندرية / منشطة المعارف / القضاء امداري / عبد ال ني بسيوني /  2
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م عندما أراد قادة الثورة تطبيق مجموعة من امصلاحات ولكنهم كانوا 1780في عام  

لأن هذه المحاكم كانت .يخشون أن تقف المحاكم القضائية عقبة في سبيل هذه امصلاحات

تتدخل في شؤون امدارة، وأمام هذا الموقف قدرت الثورة الفرنسية خدمات المحاكم من مراقبة 

 هالعامة وأستندت في هذا إلى تفسير خاطئ بمبدأ الفصل بين السلطات مؤدا أعمال امدارة

أنه لا يجوز للمحاكم أن تتدخل في امدارة كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في أحكام القضاء 

بل أن رجال الثورة الفرنسية أعطوا امدارة حق الفصل في المنازعات التي تحكم طرفاً فيها 

إلا أن هذا المجلس وجهت له ( امدارة القضائية)ذلك الوقت بإسم وسمي هذا النظام في 

بعض العيوب أمكن تلافيها بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم، وقد نقلت مصر عن 

رار مجلس الدولة غفرنسا نظام مجلس الدولة حيث تم إنشاء مجلس الدولة المصري علي 

 .1عات امداريةالفرنسي ولم يمنق أختصاصاً عامة في نظر المناز 

ذا كان مجلس الدولة قد أستقر، وأستقرت معه مبادئ القانون امداري التي وضعها   وا 

 .فقد كان ذلك راجعاً إلى السياسة القضائية الحكيمة التي أتبعها المجلس دائماً 

فقد جعل من نفسه دائماً قاضياً للمنازعات ولم يجعل نفسه قط قاضياً للمنازعات السياسية، 

ن الحكومة عنا فقد أخرج من مجال رقابته القرارات والأعمال امدارية التي تصدر ومن ه

نما من  مشبعة بالطابع السياسي، وأعتبر هذه القرارات والأعمال ليست أعمالًا إدارية وا 

وقد كان المعيار  التي يقبل الطعن فيها أو مناقشة مشروعيتها أما المجلس( أعمال السيادة)

علي درجة الأتساح وكلما أستقر المجلس  (بطعمال السيادة)فطصبق يسمي  في البداية واسعاً 

                                      
 . 4-3صي / بدون ج / بدون ط / بدون ناشر /م 1007/ الخرطوم / القانون امداري / يوسف حسين بشير   / 1
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في ضمير الشعب أخذ يضيق في المعيار ويضيق من مجال أعمال السيادة التي جعلها 

 .اليوم محصورة في نطاق جيد

بامضافة إلى ذلك كله فإن المجلس الفرنسي قد وضع نفسه أمام امدارة العامة في  

فهو قاضي يقضي وليس جهة إدارية تدير، ومن هنا فإنه يضع دائماً نصب مكانه الطبيعي، 

وأنه كقاضي لا يحل محل امدارة في سلطاتها  ، عينه أن هنالك فصلًا بين امدارة والقضاء

نه يحدمسؤوليا أو فقط من إحترام سيادة القانون وهكذا قبلت امدارة والأفراد وجود  تها وا 

ترة الطويلة من الزمان، وهكذا أقبلت العديد من البلاد علي هذا المجلس علي إمتداد هذه الف

  .1النظام تطخذ به وتصر عليه

 .2والقاعدة الرئيسية التي يبني عليها القضاء الفرنسي هي قاعدة المشروعية

 .والمشروعية تعني الخضوح للقانون أو سيادة حكم القانون    

م إنشاء محاكم أول درجة امدارية على نطاق ولمواكبة الازدياد في عدد القضايا فقد ت   

القطر بلغ عددها ستة وعشرون مجلساً وجعل القضاء امداري على ثلاث مراحل بدءاً 

بالمجالس امدارية وعددها خمسة ثم يطتي مجلس الدولة كمحكمة نقض للقسم القضائي وقد 

أعضاء المجالس خص القانون مجلس الدولة والمجالس دونه بالاستقلال التام وينتقي 

امدارية من بين خريجي المدرسة العامة للإدارة ومن الذين لهم الخبرة في المجال امداري 

 3.وهم ينعمون باستقلال يكفي مبعادهم من الأهواء السياسية 

                                      
 . 10-18صي/ مرجع سابق / القانون امداري  /مصطفي أبو زيد فهمي  /  1
 . 27صي/ مرجع سابق / مبادئ القانون امداري السوداني / محمد محمود أبو قصيصة   / 2
 . 18-17ص/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر /  3
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 :  ثانياً نشأة القانون الإداري وتطوره في مصر

سائر القوانين  في ذلك شطن شطنهإن القانون امداري في مصر يمكن القول أن  

 .1م1875المصرية لم يكن معروفاً قبل إنشاء المحاكم المختلطة سنة 

تحققت وحدة امدارة المصرية في العصر الحديث في عهد محمد على باشا ، فقد انفرد    

بحكم البلاد بعد القضاء على نفوذ المماليك ، واهتم بإنشاء وتنظيم الادارات أو الدواوين كما 

وكانت ها في ذلك الوقت ، غير أن امدارة لم تكن في عهده خاضعة للقانون كان يطلق علي

إرادتها هى النافذة في كافة الشئون العامة حتى القضائية منها ، إذا لم يكن الفصل بين 

م 1875السلطات أو بين امدارة والقضاء قد عرف بعد في مصر في هذه الفترة ، وفى سنة 

، واتجه المشرح في م 1883بعتها المحاكم الوطنية الأهلية عام أنشئت المحاكم المختلطة ثم ت

نصوص لائحتي ترتيب نوعى المحاكم إلى الفصل بين امدارة والقضاء العادي في ذلك 

الوقت مختص بنظر كافة أنواح المنازعات امدارية كانت قاصرة على رقابة التضمين فقط 

أو وقف تنفيذها او تطويلها ، فضلًا عن انها لم  ولم تكن المحاكم تملك إل اء القرارات امدارية

في أعمال السيادة ولا الفصل في الأموال تكن تملك النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بها 

 2.العامة 
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 :ونجد أن القانون الإداري في مصر مر بمراحل ثلاثة

هذه المرحلة حتي داري وقد سادت اليس فيها قانون محدد إداري أو غير :  الارحلة الأولل

الربع الأخير من القرن التاسع عشر ويلاحظ أن القانون امداري في مصر في بدايته لم يكن 

 .السلطات امدارية والقضائية مختلطة أى معروفاً عند المصريين أنه كان مختلط أن 

م 1875فيمكن أن نسميها مرحلة القانون الخاص وقد بدأت منذ عام  :الارحلة الثانية

 .م1041لسنة ( 112)ت نهاية هذه المرحلة بإنشاء مجلس الدولة المصري بالقانون رقم وجاء

م فقد أنشئ في هذا العام مجلس الدولة، وأصبحت له 1041إعتباراً من عام  :الارحلة الثالثة

ن كان في ذلك الحين قاضياً ذا  بالنسبة للقرارات امدارية ولاية امل اء والتعويض وهو وا 

 . 1دودة فإنه قد أثر كثيراً في كيان القانون امداري وبحوثه ونظرياتهإختصاصات مح

من قانون مختلط إلى  ومما تقدم نجد أن القانون امداري في مصر مر بثلاثة مراحل      

 .القانون امداري في ظله سريعاً  اتم إنشاء مجلس الدولة الذي نمخاص إلى أن 
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 في إنجلتراوتطوره داري القانون الإنشأة : المطلب الثالث 

 :والسودان 

 :النشأة والتطور في إنجلترا : أولاً 

بولائهم الشديد لقضائهم وكانوا يرون أنه الجهة الوحيدة المؤهلة للفصل  امنجليزيعتز  

في الخلافات ولم يكونوا ينظرون بإرتياح إلى فكرة القانون امداري الذي ينشئ مجلساً يقوم 

بل كانوا ينظرون بشئ من الريبة إلى مجلس الدولة الفرنسي وهذا . اءبدور الحاكم في القض

لا يكون الشخص الخصم  أنناشئ من تمسكهم الشديد بالقواعد الأساسية في فقههم وهي 

والحكم وأن يكون هناك مساواة بين الأطراف المتنازعين أمام محكمة محايدة وهي قواعد 

 .1أسموها قواعد العدالة الطبيعية

كانت تص بالفصل في كل المنازعات سواء نظاماً قضائياً موحداً حيث تخ إنجلتراتتبع  

 .فيما بين الأفراد أم كانت امدارة طرفاً فيها جهة قضائية واحدة

نجلترا علي رأس الدول التي تطخذ بنظام القضاء   وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وا 
أن القانون امداري في إنجلترا هو قانون  ويجمع الفقه والقضاء الانجليزي علي، الموحد

الرقابة القضائية علي قرارات امدارة العامة لأن نظام القضاء الموحد يقوم في إعتقادهم علي 
مبادئ هامة ومنها أن مبدأ سيادة القانون يتحقق بوجود جهة قضائية واحدة يخضع لها 

علي الفهم الصحيق لمبدأ الفصل بين الأفراد وامدارة علي السواء أمام القانون وكذلك يقوم 
 .2السلطات
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وفي إنجلترا توجد لجان إدارية ذات إختصاص قضائي يعهد إليها القانون بنظر بعض   

نما هي هيئات إدارية تنشط للنظر في موضوح محدد ويشترك في  المسائل امدارية وا 

إلا  ،اً إدارياً مست لاً عضويتها موظفون إداريون كما أن هذه الهيئات لا يمكن إعتبارها قضاء

أن نظام الحكم في إنجلترا قد تطور في السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً وأن التشريعات التي 

تساح نطاق وظائف الدولة  صدرت في هذه الفترة أدت إلى تدخل الحكومة في شئون الأفراد وا 

 .وأن هذا التطور أدي إلى إنشاء محاكم ليست لها كيان مستقل

يجدر ذكره أن المحاكم المدنية في إنجلترا والتي تنظر المنازعات امدارية في ومما      

محاكم القضاء امداري المعروفة بمحاكم الشريعة العامة أو محاكم القانون ممثلة في مجلس 

اللوردات بصفته أعلى قانون تليه محكمة امستئناف ثم محكمة العدل العليا بصفتها محكمة 

القضاء العالي التى تضم ثلاثة دوائر هي دائرة الطعون ودائرة العدالة  أولى درجة في محاكم

محاكم المقاطعات التى ودائرة الأحوال الشخصية ، ويضاف إلى محاكم القضاء العالي 

لف عن محاكم الشريعة العامة من حيث امختصاص وسنده القانوني حيث تمارس تخت

مده من القوانين المدونة فقط وليس من إختصاصاً قضائياً محدداً على سبيل الحصر تست

التى تعتبر محكمة الشريعة العامة ذات الولاية العامة الشريعة العامة بعكس المحكمة العليا 

 1.بالنسبة لكافة المنازعات المدنية وامدارية

للفصل في كان الخلاصة أن القانون امنجليزي يتبني نظام القضاء الموحد سواء  

 .نت بين الأفراد أو كانت امدارة طرفاً فيهاالمنازعات سواء كا
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 :في السودان نشأة القانون الإداري وتطوره: ثانياً 

أن السودان مر بمراحل كثيرة مختلفة فكما أن امنسان في بداياته كان من المعلوم        
كان إنسان السودان كذلك عندما نزلت الديانات يصرف أموره ويديرها بطريقة فطرية ، 

 .عتقدات الدينية تطثر بها امنسان تاثيراً كبيراً ، وكانت هنالك ممالك مسيحية وغيرهاوالم
دخلت أحكام الشريعة امسلامية السودان منذ الفتوحات امسلامية حيث فتحت مصر      

وتم الاتفاق بين سكان  1في عهد القائد عبد ا  بن أبي السرحعنوة ثم دخل السودان امسلام 
وائل وأصبحت إدارته تتم وفقاً لأحكام الشريعة امسلامية فقامت عدة سلطنات السودان الأ

في سنار وسميت زرقاء لقيامها في ضفاف النيل منها السلطنة الزرقاء  نإسلامية في السودا
الأزرق حسب بعض الروايات والسلطنة الخضراء في دارفور لخضرة تلك الأراضي حتى ان 

وسلطنة المسبعات والداجو وتقلي وغيرها من المماليك حير نيالا يطلق عليها نيالا الب
فكانت السلطنة العثمانية التركية التى حكمت العالم الاسلامي كله ردحاً من والسلطنات 

الذي كانت الشمس لا ت يب عن مستعمراته حكم الزمن ، ثم جاء المستعمر البريطاني 
ت قوانين تنظم الحكم والقرارات وكيفية السودان فترة من الزمان ثم تحرر السودان منه وصدر 
م ثم قانون القضاء امداري لسنة 1083الطعن فيها وبين ذلك في قانون امجراءات المدنية 

 . 2م وهو ساري حتى ا ن2445م المل ى ثم قانون القضاء امداري لسنة 1001
امداري  فيما يتعلق بالقانونامنجليزي يتبع النظام كان السودان قبل امستقلال  

أما بعد امستقلال فكان يتبع نهج الرقابة القضائية  والرقابة القضائية علي الأعمال امدارية

يتضمن نوعاً واحداً من المحاكم تختص بالفصل على أعمال امدارة ، يطبق في ذلك نظاماً 

                                      
عثمان بن قبل الهجرة في مكة ، صحابي وقائد عسكري ، وهو أخ  23هو أبو يحى عبد ا  بن سعد بن أبى السرح العامري القرشي ، ولد سنة /  1

وهو فاتق افريقيا وهزم الروم في معركة ذات الصواري وشارك في فتق مصر حيث كان صاحب عفان من الرضاعة وولي مصر في عهد خلفاته 
الصحابي وهب بن سعد أحد  الميمنة في جيش عمرو بن العاص ، وكان فارس بني عمر بن لؤي المعدود فيهم وروى للنبى عدة أحاديث كما أنه أخ
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صرف في كافة صور المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة ولو كانت هذه الأخيرة تت

يمكن القول بطن السودان يعرف القانون ،، وتوجد محكمة عليا واحدةبإعتبارها سلطة عامة 

امداري بالمعنى الضيق أو الفني ، ذلك لأن القانون السوداني يعرف المنازعات امدارية 

وغيرها على سائر أنواح المنازعات ويخصها بطحكام تتميز في كثير من الحالات عن قواعد 

بنوح من أنواح لخاص ، لأنه في ظل القضاء الموحد دوائر مختلفة تختص كل منها القانون ا

المنازعات على مستوى المحكمة العليا امتحادية أو الولائية ، الدائرة امدارية ودوائر الأحوال 

في مسيرة القانون امداري،  الأخرىو الدول ذالسودان ح وقد حذا، الس ... الشخصية 

اً لا بطس به من السوابق وأخذت تنتظر هذه السوابق التجميع لتكون ووضعت محاكمه عدد

في موضع واحد ميسور التناول لمن يهمهم أمر القضاء امداري ثم جاءت القوانين امجرائية 

م وقد وضعت كلها الأحوال التي يجوز 1001أخذها قانون القضاء الدستوري وامداري لسنة 

وكيفية الطعن فيها ولكن السودان ك يره من الدول لم يضع  فيها الطعن في القرارات امدارية

تشريعاً واحداً يحكم الموضوح وذلك لأن الموضوح بطبيعته غير قابل للتوحيد في تشريع واحد 

 .1مختلاف الموضوعات التي يشملها القانون امداري

 هذا وينعقد امختصاص بنظر الطعون امدارية لقاضي المحكمة العليا وذلك في 
القرارات امدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء امتحادي ولقاضي محكمة 

حسب ما ذكر في امستئناف في القرارات امدارية من أي سلطة أخري غير ما ذكر 
 .2القانون
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في تقديري أن نظام وحدة القضاء هو النظام الأمثل الذي يمكن اتباعه في السودان  

لمشكلات الواردة في ظل القضاء الموحد للعمل على قيام قضاء حيث يمكن علاج ا

في محكمة الاستئناف متخصص وغير مستقل ، يمكن البدء فيه بتوسيع الدوائر امدارية 

المحكمة العليا والتخلص من ازدواجية الرؤيا القانونية والقضائية السائدة في الأحكام الصادرة 

 .وفلسفات قانونية متباينة لدى القضاةب من المحكمة العليا نتيجة لتبني مذاه



27 

 

 الثالثالمبحث  

 وعناصره  تعريف القرار الإداري

 :تعريف القرار الإداري لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 

 ً  :تعريف القرار في اللغة: أولا

وهو من مكارم (كل مطمئن إندفع إليه الماء فطستقر فيه)لقد عرف بعدة تعريفات منها 

 .1سهولةالأرض إذا كانت 

القرار المستقل والقرار القاح المستدير والقرار ماخد فيه ) بطنه وقد عرف أيضاً  

 .2والمطمئن من الأرض

 :تعريف الإدارة في اللغة: ثانياً

ر دوراناً ودواراً وأدرته أنا ودورته و دي الشئر اد: جاء تعريف امدارة في الل ة با تي 

 .3ومعالجتهاالشئون  ةر و غيره وأستدارت مدا فطداره

، والدهر دار به ،  دار معه راً،دو دار دوراً ودوراناً وأستدار وأدرته ودورته وداوره مداوره و 

 . 4المداورة كالمعالجة

في معني القرار ولكن امختلاف جاء في الصي ة  اتفقتيلاحظ أن التعريفات الل وية  

 .حيث أتفق في كلما يستقر في الأرض
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علي أن امدارة  اجتمعتفي تعريفات امدارة وكلها  اتفقتلإدارة تعريفات الل وية لالن إ 

 .هي دوران الشئ والمعني المناسب هو مداورة الشئون ومعالجتها

 :تعريف القرار في الشريعة الإسلامية: ثالثاً

عرف القرار امداري في الشريعة امسلامية بالأحكام والتصرفات التي تعني بإسعاد  

 .1قيق مصالق أصولها العامة غير متطثرة بالأهواء والشهواتالأمة وتعمل علي تح

 نوكان يقوم بالقرار ما يسمي بديوان الأعمال وهي من الوظائف الضرورية وأول م 

وضع الديوان في الدولة امسلامية هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي ا  عنه ويقال أن 

في قسمته وأشار خالد  فاختلفوارين هريرة رضي ا  عنه من البح بطبيالسبب أن مالًا أتى 

 .عمرسيدنا بالديوان وقال رأيت ملوك الشام يفعلون ذلك فطمر به  رضى ا  عنه بن الوليد

أن تعريف القرار في الشريعة امسلامية حدده بإسعاد الأمة وأن يبعد عن الشهوات  

 .والأهواء وكان يقوم به ما يسمي بديوان الأعمال

 :ار الإداري في الإصطلاح القانونيتعريف القر: رابعاً

 :جاء تعريف القرار الإدار  فل الإصطلاح القانونل بصيغ عديدة
 .2تعبير امدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني

امختيار المدرك بين البدائل المتاحة لتحقيق هدف أو أهداف : بطنه وقد عرف أيضاً  

 .3جراءات التنفيذمحددة مصحوبة بتحديد إ
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عمل قانوني من جانب أحد يصدر بإرادة إحدي السلطات امدارية :  وفل تعريف أخر 
في الدولة يحدث أثاراً قانونية بإنشاء ووضع قانوني جديد أو تعديل أو إل اء وضع قانوني 

 .1قائم
سلطة  امدارة عن إرادتها الملزمة لها من إفصاحوكما جاء تعريف القرار امداري بطنه  

قانونياً متي ما كان ممكناً وجائزاً قانونياً والباعث  اً بمقتضي اللوائق والقوانين بقصد إحداث أثر 
 .2مصلحة عامة ابت اءعليه 

ما تقدم أن القرار امداري الذي تصدره امدارة بوصفها صاحبة سلطة يكون ال رض م 
 .مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية ابت اءمنه هو 

الجهات امدارية  إحدىالقرار الذي تتخذه ): ر امداري في إنجلترا بطنه ويعرف القرا 

أو تبدأ في بعض إجراءاته التمهيدية أو في    اتخاذهالوطنية في إنجلترا أو تعقد العزم علي 

تنفيذه وذلك بمقتضي سلطاتها العامة المستمدة من القوانين المدونة ومن الشريعة العامة 

سائل القانونية السليمة مستهدفة بذلك إحداث أثر قانوني معين يتناول امنجليزية طبقاً للو 

المراكز القانونية للأفراد إنشاءاً أو تعديلًا أو إل اء تحقيقاً لل اية التي أنشئت امدارة من أجلها 

 .3(أو تنفيذ المهام الملقاة علي عاتقها رعاية للمصلحة العامة

ار الذي تصدره جهة إدارية بوصفها سلطة عامة بقصد القر  بطنه وقد عرفه المشرح السوداني 

إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب أي شخص أو أثر خاص ويشمل رفض 

 .4قانوناً بإتخاذه ملزمةعن إتخاذ قرار كانت  امتناعهاالسلطة امدارية أو 

                                      
 . 313صي /بدون ج / بدون ط / بدون مكان نشر  /2448/ دار الجامعة / الوجيز في القانون امداري / ماجد راغب الحلو   / 1
 . 437يص/ مرجع سابق / الوجيز في القانون امداري / سليمان محمد الطماوي   / 2
 .31صي/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر   / 3
 .م 2445من القانون امداري السوداني لسنة  3المادة   / 4
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ة وامدارة يلاحظ أن القرار امداري من أهم الأعمال القانونية التي تقوم بها امدار  

ذا لم يكن هناك سلطة للإدارة في تنفيذ  تخاطب الأشخاص عن طريق القرارات امدارية وا 

الأفراد لا يستجيبون لقرارات امدارة وبالتالي يكون القرار فقد الأثر الذي صدر فإن قراراتها 

 .من أجله
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 :عناصر القرار الإداريالمطلب الثاني 

 : تمهيد 

ار امداري ميين غيييره ميين القيييرارات صييدوره ميين جهيية إداريييية أى ذات إن أهييم مييا يميييز القييير    

شخصيييية اعتباريييية يخيييول لهيييا القيييانون مباشيييرة الوظيفييية امداريييية ، وأن تكيييون تليييك الجهييية ذات 

فيي إدارة سلطة عامة يخولها القانون سيلطة اصيدار القيرارات وهيي بصيدد مباشيرتها لنشياطاتها 

النفيع العيام ، وأن يحيدث القيرار أثيراً قانونيياً نتيجية اتجياه المرافق العامية للوفياء بالحاجيات ذات 

وأن يتعلييييق بحييييق شييييخص أو أشيييخاص معينييييين بييييذواتهم أى أنهييييا تتعلييييق امدارة إليييى ترتيبييييه ، 

وليسييت عاميية تنطبييق علييى جميييع الأشييخاص دون تحديييد يشييترط تييوافر كييل تلييك بمراكييز فردييية 

 .1ارياً الشروط مجتمعة حتى يمكن اعتبار القرار قراراً اد

 :يكون القرار الإداري صحيحاً لابد من توافر العناصر الآتية حتى

 ً   :أن تكون السلطة عامة  :أولا

نميا      لا يكفي أن يصدر القرار امداري من جهة إداريية بصيفتها شخصيية إعتباريية عاديية وا 

عروفيية ميين حكامييه المطيشيترط أن تصييدر القييرار امداري بصييفتها سييلطة عاميية والقييرار امداري ب

 اعتبياروسائل السلطة العامة التي تتمتع بها امدارة وبنياء عليي ذليك إذا تصيرفت امدارة عليي 

أنهييا شييخص ميين أشييخاص القييانون الخيياص فييلا يعتبيير أمرهييا إدارييياً ولييو صيييغ ذلييك الأميير فييي 

  .2شكل قرار إداري

                                      
 . 44ص/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر /  1

 .44صي/ رجع سابق م/ الوجيز في القانون امداري / محمد سليمان الطماوى    / 2
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التي وجدت يدة في المجتمع والسلطة العامة هي الوسيلة القانونية امجبارية الوح 

وتعتبر في ذاتها مبدأ قانونياً مصدره روح القانون العام ومبادئه ،  خدمة هذا المجتمعلصالق 

التي تختلف عن روح القانون الخاص بحيث تستخدم امدارة هذا اممتياز لتحقيق المصالق 

 .1بانتظام، ولخدمة المرافق العامة ودوام سيرها  العامة

العامة تؤكد المحكمة  امداريةتي تتمتع بها الأشخاص وفي تبرير مظاهر السلطة ال 

امدارية العليا في مصر أن قواعد القانون الخاص تهدف أساساً إلى معالجة مصالق فردية 

علي أساس التعادل بين أطرافها في حين أن قواعد القانون امداري تهدف أساساً إلى معالجة 

ن أطرافها إذ أن المصلحة العامة فيها لا مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بي

، لذلك فقد تميز القانون  تعارض مع المصلحة الفردية الخاصة بل يجب أن تعلو عليها

 استثنائيةامداري بطن قواعده أساساً قواعد آمرة وأن للإدارة في سبيل تنفيذها سلطات 

ضطراد مبانتظاوظيفتها في إدارة المرافق العامة وضمان سيرها  تستلزمها  .2وا 

السلطة امدارية قد تكون جهة حكومية أو شبه حكومية أو هيئة مستقلة يخول لها  إن 

 .3القانون سلطة الفصل في النزاعات

جامعة أمدرمان الأهلية جاء قرار المحكمة أن / ضد/وفي سابقة إبراهيم محمد إبراهيم  
ادر من سلطة عامة وبالتالي القرار الصادر من مؤسسات التعليم الخاص لا يعتبر قراراً ص

 .4لا يتفق معه وصفه بالقرار امداري

                                      
 . 114صي/ بدون ج /  1ط / م2440/ بدون مكان نشر / بدون ناشر /الطبيعة القانونية للقرار امداري / عصام نعمة إسماعيل   / 1
 . 44 -43صي/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم عبد القادر    / 2
 . 44صي/ ق مرجع ساب/ القانون امداري / يوسف حسين بشير  / 3
 . 448صي/ م 2447/ مجلة الأحكام القضائية  / 4
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 :ثانياً أن تكون السلطة وطنية 

وطنية سواء كانت داخل حدود  إداريةأن يصدر من سلطة يشترط في القرار امداري       

من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها ، والعبرة في تحديد  اخارجه أوالدولة 

نما بمصدر ما  إذا كانت الجهة التى أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها ، وا 

ينب ي أن يصدر  إداريالقرار أو لكي نكون أمام قرار  إصدارالسلطة التى تستمد منها ولاية 

ولا عبرة بت ير صفته بعد ذلك   إصدارههذا القرار من شخص عام له الصفة امدارية وقت 

 .1قرار امداري عن الأعمال التشريعية والقضائية وهو ما يميز ال

يلاحظ أنه يخرج عن القرار امداري ما صدر من شخصية خاصة طبيعية أو معنوية لا    

 .لا بد أن يصدر من جهة عامة  إدارييعتبر قرار 

 :أن يعبر القرار عن الإرادة المنفردة لتلك السلطة:ثالثاً 

إذ يجب أن  ر اللازم لوجود التصرف القانوني،إن امعلان عن امدارة هو العنص 
ي مقصوداً بالذات وهو لا يعني بطن العمل ر يكون الأثر القانوني المتولد عن التصرف اماد

نما لابد من امعلان عن هذه امرادة سواء كان هذا امعلان  القانوني ينشط بامرادة وحدها، وا 
هنالك إعلان عن امرادة لم ينشط القرار فإذا لم يكن  ، بطريقة صريحة أم بطريقة ضمنية
 .2امداري ولم يكن له وجود قانوني

وهو أن تصدر امدارة القرار امداري من جانب واحد وهذا ما يجعل جهة امدارة في  

موقف الخصيم في حالة نشوب نزاح في القرار وتعبير الجهة امدارية عن إرادتها المنفردة 

ا أو بناء علي طلب من أحد الأفراد تدخل امرادة في مسطلة أو دون تدخل أما من تلقاء نفسه
                                      

1  /www.wikipedia.com  / مساء  3:7الساعة / م 13/14/2415يوم. 
 . 117صي/ن جبدو / 1ط/  2440/ بدون مكان نشر/ بدون ناشر / الطبيعة القانونية للقرار امداري/ عصام نعمة إسماعيل   / 2

http://www.wikipedia.com/
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عتبر قراراً إدارياً لأنه ليس تعبيراً عن امرادة يحالة معينة والقرار الصادر في خصومة لا 

نما هو قرار تحت تطثير حكم قانوني   .1وحدها وا 

 .مما تقدم ذكره أن القرار الصادر في خصومة لا يعد قراراً إدارياً 

ولاية الخرطوم إذا كان الطعن / ضد/ء في قضية عمر أحمد محمود وآخرين وجا 

مقدماً بامعتماد علي امتفاق فإن المحكمة امدارية في القانون السوداني لا تختص بالنزاح 

ذا ما أستند المدعون علي العقد وطالبوا بتنفيذه فإن مكان ذلك هو المحاكم  حول العقود وا 

  .2المدنية وليس امدارية

 :أن يحدث القرار آثاراً قانونية: رابعاً 

يشترط القضاء امداري الفرنسي في القرار المطعون فيه بامل اء أن ينتج عنه  
وحاول فقه القانون العام هناك أن يجلي ما يحيط بهذه ، بالضرورة ضرر لرافع دعوي امل اء 

أن القرار المطعون : عنيالعبارة من غموض وعدم وضوح فقال جانب منه أن هذه العبارة ت
لا يكون قد تم سحبه أو  فيه يجب أن يكون عملًا إدارياً تم إتخاذه فعلًا بامرادة المنفردة وا 

 .3إل اؤه، أي أن يكون عملًا له قيمة قانونية حقيقية حالية

لكي تقبل دعوي امل اء من أحد الأفراد يجب أن يكون هذا القرار مؤثراً في مركزه  

لمقصود بالأثر القانوني للقرار هو إل اء مراكز قانونية قائمة أو تعديلها أو إنشاء وا ،القانوني

                                      
 . 32صي/مرجع سابق / القرار امداري / يوسف حسين بشير   / 1
 . 51صي/ مرجع سابق / م 2445لسنةالوجيز في قانون القضاء امداري / عامر محمد عبد المجيد فضل   / 2
 . 142صي/ مرجع سابق / القانون امداري / عبد ال ني بسيوني  / 3
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مراكز قانونية قائمة جديدة ومعني المركز القانوني هو مجموعة الحقوق والواجبات التي 

 .1يقررها القانون لشخص معين

 ادير شرطة ارور ولاية شاال كردفان/ ضد/وفل سابقة أصحاب الحافلات 

المحكمة أن مجرد تعارض مصلحة الطاعن لا يكفي مبطاله بل لابد من قررت   

 .2إثبات تطثير القرار علي المراكز القانونية للطاعن

يلاحظ أن يحدث القرار آثاراً قانونية وهو أن ينتج عنه ضرر وأن الطعن في القرار  

 .امداري هو إزالة هذه ا ثار القانونية

 :أو أشخاص معينين بذاتهم أن يتعلق القرار بشخص: خامساً

، بحيث يخلق مراكز قانونية جديدة أو  أي أن يكون القرار ماساً بمراكزهم القانونية 

 .3يل ي مراكز قانونية قائمة أو يعدلها

 بالاستعمالة ذاتية وبطنها مؤقتة تزول يخاصذات وتتميز هذه المراكز القانونية بطنها  

ست محددة بل يقانونية التي تحتوي عليها وتتضمنها لوالممارسة لأن الحقوق أو السلطات ال

تزول بالممارسة  مؤقتةتتعلق بشخص معين أو بطشخاص معينين علي وجه التحديد وهي 

لأنها ليست دائمة كالمراكز العامة الموضوعة فمثلًا مركز البائع يزول بتسليم المبيع ومركز 

  .4المشتري يزول بدفع الثمن

 
                                      

 . 33صي/ مرجع سابق / داري القرار ام/ يوسف عثمان بشير   / 1
 . 143صي/  2445/ مجلة الأحكام القضائية   / 2

 . 38صي/ مرجع سابق / م 2445لسنة  السوداني  الوجيز في شرح قانون القضاء امداري/ عامر محمد عبد المجيد    / 3
 . 42ص/ 1ج /1ط/  دون تاريس نشرب/ القاهرة / المصرية  لجامعاتا دار/   امداريمبادئ القانون / توفيق شحاتة    / 4
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 الهيئة العااة للطيران / ضد /هيم وفل سابقة العوض إبرا

القانونية وحرمانها مستخدميها  بالتزاماتهاأن امتناح السلطة امدارية عن الوفاء  

 .1القانونية يدخل في معني القرار امداري ويطعن فيه أمام المحكمة امدارية استحقاقاتهم

خاص معينين فإذا لم أنه لابد أن يتعلق القرار امداري بحق شخص أو أش يلاحظمما تقدم 

من أهم شروط رفع  هوفهنا ينقضي شرط المصلحة الذي  ينيتعلق القرار بطشخاص معين

الدعوي امدارية ونجد أن القرار امداري لا بد أن يصدر من سلطة وطنية أى أنه لا بد أن 

يصدره شخص عام وليس خاص ونجد ان صدور القرار من جهة ادارية عامة وسيلة قانونية 

قوادة آمرة وأن القرار رية يعتبر مصدره القانون العام حيث نجد أن قواعد القانون الادارى اجبا

فإذا لم يترتب مركز قانوني معين  إل اءلا بد أن يترتب عليه اثار قانونية بإنشاء أو تعديل أو 

 .عليه ذلك لا يعتبر قراراً ادارياً 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 . 140صي/ م 1008/ مجلة الأحكام القضائية    /  1



 

 الفصل الثاني 

 عيب عدم الإختصاص

 مفهوم عيب عدم الإختصاص: المبحث الاول 

 تعريف عيب عدم الإختصاص في : المطلب الألْل 

 اللغة لْالإصطلاح لْالفق 

 تعريف الإختصاص  في القانون: المطلب الثاني 

 مصادر الإختصاص: المبحث الثاني 

 المصادر المباشرة : المطلب الألْل 

 المصادر غير المباشرة: المطلب الثاني 

  أنواع الإختصاصات: المبحث الثالث 

 الإختصاص الشخصي: المطلب الألْل 

 الإختصاص الموضوعي: المطلب الثاني 

 الإختصاص الزماني: المطلب الثالث 

 الإختصاص المماني : المطلب الرابع 

 عيب عدم الإختصاصصور : المبحث الرابع 

 ( اغتصاب السلطة ) عدم الاختصاص الجسي  : المطلب الألْل 

 عدم الإختصاص البسيط : المطلب الثاني 
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 المبحث الأول

 الاختصاصعدم    عيبم  مفهو 

فى اللغة والإصطلاح عدم الاختصاص عيب تعريف : المطلب الأول 

 :والفقه 

 : تعريف العيب في اللغة والاصطلاح: أولاً 
 :العيب في اللغة / 1
وعياب أيضياً صيار العيب والعيبة والعاب بمعنى النقيصية وعياب المتياح مين بياح وعيبيه       

ومعييوب أيضياً عليى الأصيل وعيبيه تعيبياً نسيبه إليى العييب  ذا عييب ، وعابيه غييره فهيو معييب

 .1وعيبه جعله ذا عيب

والعيبيييه الوصيييمة ويجيييوز أن يكيييون العيييياب إسيييماً للعييييب العييياب والعييييب :  العييييب وأيضيييا     
كالقييذاف والجبييان ، ويجييوز أن يريييد عيييب عييياب فحييذف المضيياف وأقييام المضيياف إليييه مقامييه 

لناس وعاب الماء ثقب الشط فخرج مجياوزة والعيبية ميا يجعيل ورجل عياب وعيبه كثير العيب ل
 .2فيه الثياب

 .والعيب بصورة عامة هو النقيصة والوصمة وما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة    
 : تعريف العيب فى الإصطلاح الفقهى/ 2
 .3هو كل ما يوجب نقصان الثمن فى عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً  :الأحناف / أ

فيى  تيطثيروهو ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعى نقصاناً ليه : الاالكية / ب

 .4الثمن المبيع 

                                      
 . 107ص/ باب العيب / دار الكتب العلمية بيروت / مختار الصحاح / الرازى محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  /1
 . 334ص/ مرجع سابق / لسان العرب / منظور  أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن /2
 . 441ص/  5ج/ بدون ط / بدون ت / بيروت  /دار الفكر/ بدائع الصنائع /  أبى بكر الكاسانيعلاء الدين بن  /3
 . 288ص/  2ج/ بدون ط / بدون ت / بدون مكان نشر / المكتبة التوفيقية / بداية المجتهد ونهاية المقتصد / أبى الوليد محمد القرطبى  /4
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هو كل ما يخلو عن أهل الفطرة السليمة ويوجب نقصان القيمة فى عرف  :الحنابلة / ج 

 .1يسيراً  أوالتجار نقصاناً فاحشاً 

أو ما يفوت به غرض صحيق إذا غلب فى هو كل ما ينقص العين أو القيمة : الشافعية / د

 .2جنس المبيع عدمه 

  .القيمة أىالثمن فى  نقصانيلاحظ أن جميع الفقهاء يتفقون على أن العيب هو الذى يحدث 

، معدوم : عادِمٌ وعَدِمٌ ، والمفعول زيد المال عدماً وعُدماً ، فقده فهو : عدم ل ة :  ثانيا  

 .3الأمر ، أى ما يعدُ نى  ما يعد منى هذا: وعديمٌ ، ويقال 

 : تعريف الإختصاص:  نياًثا

 :  الإختصاص فى اللغة/ 1
 .4صار به : إختص الفرد  –خص خصاصاً وخاصمه إختص به فلاناً خاصه        

مما سبق أن التعريف الل وى عرف امختصاص بطنه إختصاص شخص بطمر ما حيث       
 لتعريف إختص الفرد صار خاصاً بهجاء فى ا

 :تعريف الإختصاص فى الشريعة الإسلامية / 2

امختصاص فى الشريعة امسلامية فى يد الرسول صلى ا  عليه وسلم فقد كان هو        

الذى يسن القواعد وينشط القوانين ولم يجعل ا  لأحد سلطة النشر ل ير النبى صلى ا  عليه 

 .5ن الأمرفقد كان هو  مرجع الناس فى كل ما ينزل بهم موسلم 

                                      
 . 25ص/  0ج/  1ط / بدون ت  /دمشق / العربي دار الفكر / ى وأدلته الفقه امسلام/ لى يوهبة الزح /1
 . 77ص/  1ج/ بدون ط / بدون ت / لبنان  /بيروت/ دار الكتب العلمية / الحاوى الكبير / أبو الحسن على بن محمد  /2
 . 1472ص/ بدون ج / بدون ط / بدون ت / بيروت / دار البحار / المعجم الوسيط / صلاح الدين الهوارى  /3
 . 238ص/ بدون ج / بدون ط / بدون مكان نشر / م 1081/ مطبعة مصر / المعجم الوسيط /  أنيس إبراهيم /4
 . 135ص /بدون ج / بدون ط / م 1001/بدو ن مكان نشر / بدون ناشر / تاريس التشريع الاسلامى  /أحمد الحضرى  /5
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وكان امختصاص للولاة فى الدولة امسلامية ويجوز أن يولوا أى شخص فى عموم     

عقد قضاؤه فيها ويجوز أن نالنظر ويجوز أن يوليه النظر خاصة فى بلد معين أو محله في

يجعل به الحكم المداينات وجزء من المال لا يتجاوزه أو إذا قال المولى ينظر الحكم فى البلد 

 .1فلان فهو خليفتى وينعقد الاختصاص لمن نظر ابننى فلاناً الفلا

يستخلص مما سبق أن الاختصاص في الشريعة الاسلامية أن الرسول صلى ا  عليه   

وسلم هو من كان يسن القواعد والقوانين ومن بعد ذلك ينعقد الاختصاص للولاة في البلد أو 

 .طقة التى تعين فيها المن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 135ص/  3ج/ بدون ط / بدون ت / القاهرة  /  دار الفكر العربى/ المقنع / العدوي ابن قدامة / 1
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 : تعريف الاختصاص فى القانون : ثاني المطلب ال

القاعدة الراسخة فى فقه القانون امدارى أن أى تصرفات تباشرها السلطات العامة فى الدولة      
لا تكون صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية ما لم تصدر فى حدود القواعد والضوابط المقررة 

هى التى تقدر الرخص القانونية والمنظمة مختصاص تلك الجهات لأن قواعد الاختصاص 
تجاوز السلطة ناء على ذلك فإن وب، للسلطات العامة لمباشرة اختصاصاتها على نحو مشروح 

رض ما قامت به من  امدارية مختصاصها بممارستها عملًا قانونياً لا تملك الحق فى ممارسته ب
الاختصاص  مكن تعريف عدموعلى ضوء ذلك ي،أعمال للبطلان بسبب عدم الاختصاص

 1(عضو أخرعدم القدرة على ممارسة عمل قانونى لكونه من اختصاص :)بطنه

عدم القدرة على ممارسة عمل ) والتعريف السائد لعيب الاختصاص فى الفقه الفرنسى أنه      
وعرف أيضاً هو السلطة أو الصلاحية القانونية التى  (قانونى لكونه من اختصاص عضو أخر

 . 2المكانية أو الزمانية أوتخذ القرار من الناحية النوعية يتمتع بها الشخص م

مباشرة على عدم القدرة ) امدارى فى مصر عدم الاختصاص بطنه وعرفت محكمة القضاء        

  3(عمل قانونى معين جعله المشرح من سلطة هيئة أو فرد أخر

حية قانونية لموظف ما أو أيضاً بطنه ركن من أركان القرارات امدارية وهو صلا وقد عرف    

 .4دارياً تعبيراً عن إرادة امدارةجهة إدارية معينة فى إتخاذ قراراً إ

يتضق من التعريف أن الاختصاص هو سلطة لشخص أو صلاحية يتمتع بها متخذ     

 .، مكانى، نوعى وشخصى القرار وهو زمانى 

                                      
 . 145-143ص/ مرجع سابق / القرارالادارى  /أحمد عبد العظيم /  1

 . 145ص/ مرجع سابق / القانون الادارى / عبد ال نى بسيونى عبد ا  /  2
 .487ص/ مرجع سابق / القانون الادارى / ماجد راغب الحلو /  3

 . 483ص/ بدون ج / بدون ط / بدون ت / القاهرة / دار الفكر العربى / ظرية العامة للقرارات الادارية الن/ سليمان الطماوى / 4
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إدارية غير مخولة  ومعنى عيب عدم الاختصاص هو أن يكون القرار أصدرته جهة    

وعدم الصلاحية قد يكون مرجعيتها شخص مصدر القرار فى  إصدارهصلاحية قانوناً 

 .إصدارهموضوح القرار أو فى مكان أو زمان 

، والمرجع الأساسى فيه هو عدم الاختصاص المشروعية الشكلية للقرار ويمثل عيب     

ختصاصات بين السلطات العامة فى امعتداء السلبى أو اميجابى على القانون الموزح للإ

 .الدولة 

امل اء ظهوراً وأنه الأصل الذى استمدت ويتميز عيب عدم الاختصاص بطنه أقدم أوجه    

ذا كانت أوجه امل اء الأخرى استقلت عنه ، بيد أنه ما يزال العيب  منه العيوب الأخرى وا 

 1.الوحيد المتعلق بالنظام العام

 إلىالاختصاص العام بالأهلية فى القانون الخاص حتى انتهى  لى تشبيهععمل البعض    

التساؤل فى كلتيهما عما إذا كان للفرد التقرير بطن الفكرتين تنبعان من فكرة واحدة ، إذ يدور 

مبدأ امختصاص فى القدرة على القيام بعمل قانونى معين ، إلا أن هناك فارق جوهرى بين 

الهدف فى كلا المبدأين فبينما نون الخاص يتركز فى إختلاف القانون العام والأهلية فى القا

، تهدف قواعد الأهلية إلى يكون الهدف من قواعد الاختصاص حماية المصلحة العامة 

حماية الشخص ذاته كما وأنه تكون الأهلية فى القانون الخاص هى القاعدة وعدم الأهلية 

ون الذى يبين أعضاء السلطة الأدارية هى امستثناء ، يستند امختصاص دائماً على القان

                                      
 .125ص/ مرجع سابق / الوجيز فى شرح قانون القضاء الادارى  –عامر محمد عبد المجيد فضل  / 1
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جادته وسرعة إنجازه وتحديد المسئولية وبالتالى على وجه حتى يتحقق حسن سير العمل  وا 

  .1محدد

من القانون وتنحصر مهمة محاكم القانون فى امبقاء  فى إنجلترا تستمد امدارة سلطاتها     

اً لقصد المشرح فى توزيع على كافة الجهات امدارية ضمن حدود أختصاصها تحقيق

ومجرداً من أى أثر الاختصاصات لأن أى قرار يتخذ خارج حدود الاختصاص يكون باطلًا 

 .2قانونى 

ممارسة سلطة التقرير المقررة قانوناً  تعريف الاختصاص فى انجلترا بطنه  لذلك فقد تم    

السلطة والتى  أن عيب عدم الاختصاص من العيوب التى تنضوى تحت مظلة تجاوز حدودو 

تحتها كل العيوب التى تشوب القرار الادارى فيما عدا الخطط القانونى الظاهر الذى تنضوى 

لوقوح القرار المشوب ويرجع السبب فى ذلك يعتبر خطط قائماً بذاته فى رأى أغلب الفقهاء 

ونية إلى ظاهر داخل نطاق الاختصاص حيث يعد قراراً سليماً منتجاً لأثاره القانبخطط قانونى 

التى تعتبر قرارات بخلاف العيوب الأخرى ولذلك فهو قرار ادارى قابل للإبطال  إل اؤهأن يتم 

    ول ائها ‘باطلة مجردة من أى أثر قانونى فور صدورها دون حاجة مصدار أى أحكام م

فى بعض  –خلافاً لما ذهب إليه مجلس اللوردات  –لقد ذهبت محكمة الاستئناف فى انجلترا 

بين عدم الاختصاص العادى أو البسيط وبين عدم الاختصاص الجسيم أحكامها إلى التفريق 

                                      
 353ص/  1ج/ بدون ط / م 1012-1001/ بدون مكان نشر  /منشطة المعارف / القضاء الادارى ورقابته على أعمال الادارة  / محسن خليل / 1
-354 . 

 145ص/ مرجع سابق / القرار امداري / أحمد عبد العظيم  / 2
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القرار فى الحالة الأولى قابلًا للأبطال ، بينما فى الحالة الثانية معدوماً باطلًا تلقائياً فاعتبرت 

 1(دينيج ) دون حاجة إلى صدور حكم مل ائه فى رأى اللورد 

، فلن تتمكن  الأركانم أركان القرار الادارى بل انه أول هذه إن ركن الاختصاص من أه    

الاختصاص الوظيفى  أصحاب إذا باشر إلامن تحقيق مهماتها ومسئولياتها  امدارة

وبهذا تتميز عدم المشروعية المقابلة لركن الاختصاص وعيب  ،بهم الاختصاصات المنوطة 

التى  امل اء، فقد كانت أوائل أحكام عدم الاختصاص من أقدم عيوب القرار الادارى نفسه 

أصدرها مجلس الدولة الفرنسى مبنية على عدم اختصاص مصدرى القرارات المطعون بها 

قيل أمامه ومن هنا قيل عنه ويحق إن الاختصاص الوظيفى يشكل أساس القانون العام كما 

ته ويتجلى عن عيب عدم الاختصاص بطنه  عميد عيوب امل اء للدلالة على قدمه وأهمي

 2.بالنظام العام ثانيهما فى أنه العيب الوحيد المتعلق 

عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام وهو العيب الوحيد من عيوب امل اء وأن      

 : م العام ويترتب على ذلك عدة نتائجالذى يتصل بالنظا

ة عند خاصدى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسه يجب على القاضى الادارى أن يتص .1

 .هذا العيب عدم تطسيس طلب إل اء القرار الادارى المطعون فيه 

يجوز للطاعن إبداء الدفع بعدم الاختصاص فى أى حالة كانت عليها الدعوى دون  .2

 .أن يحتج عليه بطنه قدم طلبات جديدة 

                                      
 .     141-145ص/ مرجع سابق / القرار الادارى / أحمد عبد العظيم  / 1

 . 343ص–بدون ج / بدون ط / م 2440 / مكان نشر بدون/دار الجامعة الجديدة / الوجيز فى القضاء الادارى / على عبد الفتاح محمد  / 2
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لا يجوز للإدارة أن تتنازل عن إختصاصها المقرر لها قانوناً أو تفوض فيه إلا بإجازة  .3

 .لقانون نفسه من ا

قواعد الاختصاص فى حالة إبرام أن تتحقق مع الأفراد على تعديل  امدارةلا تستطيع  .4

فتتنازل عنها كلما  امدارةعقد من العقود لأن قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالق 

، ولكن قواعد الاختصاص إنما شرعت لتمنع قواعد قانونية ملزمة للإدارة شاءت 

 .1تحقيقاً للمصالق

لا يجوز تصحيق القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص لاحقاً بواسطة الجهة  .5

المختصة صاحبة الاختصاص بالتصديق عليه أو إعتماده حيث يتعين فى هذه 

الحالة أن تصدر الجهة المختصة القرار الصحيق والذى لايكون نافذاً إلا من تاريس 

2.صدوره 
 

لذى يتعلق االعيب الوحيد  أن عيب عدم الاختصاص هو نستخلصمما تقدم   

بالنظام العام حيث يجب على القاضى أن يراعيه من تلقاء نفسه وكذلك أن امدارة لا 

تعديل قواعد الاختصاص فى حالة إبرام عقد كما لا يجوز للإدارة تصحيق لها يجوز 

    القرار امدارى بإجراء لاحق على صدروه  شابعيب عدم امختصاص الذى 

طلاح التخصيص وللتخصيص معنى صلمسلمين على الاختصاص إويطلق فقهاء ا

                                      
 . 127-121ص/ مرجع سابق / الوجيز فى شرح قانون القضاء امدارى / عامر محمد عبد المجيد  / 1
 . 572-518ص/ بدون ج / بدون ط /  1018/ القاهرة / دار النهضة العربية / القضاء الاداري / فؤاد العطار  / 2
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يختلف عن معناه فى امصطلاح ، فالتخصيص ل ة هو قصد العام على  فى الل ة

 .1بعض منه فهو ضد التعميم ويقال أختصه بالشئ أى خصه به قصده عليه

صلى ا   لقد بدأ التنظيم امدارى المركزى مع قيام الدولة امسلامية حيث كان الرسول    

ستمر هذا التنظيم فى عهد الخليفة الأول أبى بكر وسلم  هعلي هو مصدر السلطات الثلاث وا 

الصديق رضى ا  عنه وفى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى ا  عنه حيث 

وحكام إتسعت رقعة الدولة امسلامية وبعد الفتوحات امسلامية حيث أصبق لكل إقليم ولاة 

لا يطتيهم سوى ما يتعلق بالشئون المالية والعسكرية والتى كانت سلطات مركزية فى يباشرون و 

حيث بدأ ينيب وضع الرسول صلى ا  عليه وسلم اللبنة الأولى للتنظيم امدارى  ،يد الخليفة 

عنه بعض العمال والموظفين فى بعض المدن الكبرى مثل الحجاز واليمن وقد كان عتاب 

رسله صلى ا  عليه وسلم لأهل اليمن وكان صلى ا  عليه وسلم بن أسيد أول قاضى أ

باممامة على المسلمين فى القبائل كما كان يكلف بعضهم بجمع يكلف بعض أصحابه 

الزكاة والصدقات وكان للرسول صلى ا  عليه وسلم عدد كبير من الكتاب ولكل منهم عمل 

أصحابه للقضاء فى الأنحاء المختلفة  بعضمحدد كما اختار الرسول صلى ا  عليه وسلم 

فى القضايا التى تحتاج ومقرئين للقرآن وكان له عليه الصلاة والسلام مستشارين يرجع إليهم 

 .2على بن أبى طالبسيدنا ن الخطاب و عمر بسيدنا لى الرأى والمشورة ومن هؤلاء إ

                                      
 . 141ص/ بدون ج /  1ط/ بدون مكان نشر /  1084/ مكتبة وهبة/ الاسلامى   ظام القضائىنلا/ أحمد محمد مليجى   /1

 . 134ص/ بدون ج /  1ط/ بدون مكان نشر /  1084/ مكتبة وهبة / أصول الفكر امدارى فى امسلام / أحمد عبد العظيم محمد  /2
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ة إلى من يصطفى من أبو بكر الصديق رضى ا  عنه يعهد بطمور الدول سيدنا وكان       

عمر رضى ا  عنه القضاء وتوزيع الصدقات على مستحقيها وعهد إلى سيدنا أصحابه فولى 

عثمان بن عفان ولاية المال ، كما ولى أبا عبيدة بن الجراح أمانة بيت المال ، وعهد سيدنا 

 . 1على أسرى الحرب وعلى المراسلات الأميريةعلى بن أبى طالب امشراف سيدنا إلى 

قواعده على  تقوملا شك أن امسلام هو الأسبق فى وضع قواعد وأسس تنظيم إدارى         

ن آأو مصالق ذاتية حيث كان نبعه القر  ىأساس من التقوى واميمان وليس على أساس هو 

حيث أصبق ذلك التنظيم نموذجاً يحتذى به الكريم وسنة رسول ا  صلى ا  عليه وسلم 

ن ما قرره فقهاء القانون الوضعى فيما طيق إلى يوم الدين ، ويمكن القول بونبراساً يضئ الطر 

يختص بتعريف الاختصاص يتفق بصفة عامة مع المعنى الذى توصل إليه الفكر الادارى 

 2.الاسلامى قبل ما يزيد عن أربعة عشر قرناً 

س الدولة يمتاز عيب عدم الاختصاص بطنه أقدم أوجه امل اء ظهوراً فى قضاء مجل     

 3.العيوب الأخرى قد استقلت منه الفرنسى فإنه كان الأصيل حتى ظهور 

الهدف من وأن عدم الاختصاص أنه عدم القدرة على مباشرة عمل ادارى معين ويكون      

بين تزداد كلما ازداد التخصص  امداريةحيث أن الكفاءة  يصصتحديد الاختصاص هو التخ

 إلا تطبيقاً لمبدأ تقسيم العمل حقيقتهاس قاعدة التخصيص فى ولي،  امداريةأعضاء السلطة 

                                      
 .148-147ص/  قسابمرجع / القرار امدارى / احمد عبد العظيم عبد القادر  / 1
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على كل موظف  رفما دام العمل الحكومى هو عملًا جماعياً يهم المصلحة يقضى بطن يقتص

 . 1على نوح معين واحد يتفرغ له ويجيده

المؤثرة فى القرار الادارى حيث يصل هذا عيب عدم الاختصاص من العيوب  أنيتضق     

والاختصاص مهم فى العمل الحكومى حيث لا بد أن ، حد بطلان القرار الادارى  إلى التطثير

 .عمل كل موظف على عمل معين يتفرغ له بحيث يجيده ويتقنه  ريقتص
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 المبحث الثانى

 مصادر الاختصاص

تنبع مصادر الفكر الادارى الاسلامى من مصادر متفق عليها وهى القران الكريم       

الفقهاء  اختلفقياساً ، ومن مصادر  أو إجماعاً ى ألسنة النبوية المطهرة والاجتهاد والر وا

الاستحسان والمصالق المرسلة واستصحاب الحلال وشرح من قبلنا ومذهب عليها ومنها 

 1.الصحابى 

التنظيمية التى وضع  امداريةوقد تشكلت ملامق وأطر الاختصاص بعد قيام الهياكل    

ا  عليه وسلم أولى لبناتها وسار على فلكها صحابته رضوان ا  عليهم من  الرسول صلى

من بعدهم أولى الأمر وكان القرآن والسنة النبوية بنصوصهما بعده ثم سار على نهجهم 

 2.الواضحة المصدرين الأساسيين 

الأصل أن يستمد صاحب الاختصاص إختصاصاته من قاعدة قانونية تمنحه      
هيئة محددة ، ومع ذلك معتبارات عملية  أوإصدار القرار إلى شخص بالاختصاص 

قد أجاز القانون أن يشاركه موظفون و بكفاءة ويسر تقتضيها الرغبة فى تحقيق أهداف امدارة 
فى مباشرة إختصاصه أو يحلون محله فى مباشرة هذا  الأصيلأخرون صاحب الاختصاص 

له مصادر أن الاختصاص يمكن أن يكون الاختصاص وبناء على ذلك يمكن القول على 
 3.مباشرة وهو القانون ومصادر غير مباشرة من خلال أنظمة قانونية محددة

                                      
 . 110ص/ بدون ج / م 1080/ دار الفكر العربى / الطبعة الثالثة / الفكر الاداري الاسلامى والمقارن / حمدى أمين عبد الهادي  / 1

 .241ص/ بدون ج / م 1077/ القاهرة / دار النهضة العربية / قضاء الال اء / الرقابة القضائية لأعمال امدارة العامة / طعمية الجرف /  2

 . 304ص/ بدون ج / بدون ط / م 1080/  بدون مكان نشر/ دار الفكر العربى/ أصول القانون الادارى / عبد المجيد عبد الحفيظ  / 3
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  :المصادر المباشرة:  المطلب الأول   

 : الدستور / 1

وهو مصدر عام لقواعد الاختصاص وبيان ما يدخل فيها فى مجال اختصاصات       

 .1 وحدود تلك السلطات امداريةالسلطة 

مختلفة فى شطن مبدأ الفصل بين السلطات وما يقرره المبدأ من حلول  نوهو يصدر ع     

وهى الهيئة التشريعية والتنفيذية توزيع أعمال وظيفة الحكم بين الهيئات العامة التقليدية 

 2.والقضائية 

 : القانون / 2

فلا يكفى أن يكون من القانون يستمد الموظف العام إختصاصاته بإصدار القرارات      
فى الجهة التى حددها المشرح بل يجب أن يكون القرار فى حدود الاختصاصات القرار 

 3.المخولة لتلك الجهة 

 :اللوائح / 3 

تشريعاً الاختصاص مستمد من القانون إلا أن هذا لا يمنع أن تكون اللوائق بإعتبارها        
   ،فى لوائق الضبط واللوائق التنظيمية  مصدر من مصادر الاختصاص كما هو الحالفرعياً 

 أن تحديد الاختصاص بإصدار القرار امدارى سواء من ناحية الشكل أو الموضوح فالقاعدة 

 

                                      
 .84ص / بدون ج / بدون ط / 1088/ القاهرة / دار الثقافة العربية / القضاء الادارى / محمد عبد المجيد أبو زيد / 1

 .140ص/ مرجع سابق / القرار الادارى / أحمد عبد العظيم  / 2
 .144ص/ مرجع سابق /القرار امدارى / مد عبد المجيد أبو زيد حم / 3
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ومن ثم وجب أن يصدر القرار من الجهة التى ينص عليها التشريع هو من عمل المشرح 
 .1ةمن ناحية أخرى إصداره فى حدود الاختصاص للجهة المذكور كما يجب 

الاختصاص ثم يطتى القانون فى  مصادرويلاحظ أن الدستور المصدر الأول من      
د حدود الاختصاصات للجهة المرتبة الثانية فهو مصدر رئيسى حيث نجد أن الدستور يحد

بعد القانون وهى تشريع فرعى حيث تشرح وتطتى اللوائق  ،الممنوحة للجهة مصدرة القرار 
لتوضيق  ةحيث تصدر من حين إلى أخر من السلطة المختص ، القانون وتنفيذه ملتنظي

 .أشياء محددة غفل عنها القانون أو أشياء غامضة فى القانون 

 :المبادئ العامة للقانون / 4

إكمال النقص المبادئ العامة للقانون هى تعبير عن روح التشريع ويكمن دورها فى     

فى ذه المبادئ العامة للقانون لها دور كبير ووفقاً له، التشريعى خلال كشف القاضى عنها 

منق الاختصاصات ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون ، ما يسمى بقاعدة توازى 

أو  ئهالحق فى إل ا ،لمن يملك سلطة إصدار قرار ماالاختصاصات التى بموجبها يكون 

اسند صاص فإنه إذا ووفقاً لهذه المبادئ القانونية العامة المجددة للإخت، سحبه أو تعديله 

دون أن يحدد الشخص القانون إختصاص إصدار قرار ما إلى وزارة أو مصلحة معينة 

إختصاص إصدار القرار إلى الوزير أو رئيس المصلحة  انعقدالمختص بإصداره داخلها 

 .2حسب ما يمليه المنطق وطبايع الأمور

                                      
 . 21ص/ بدون ج / بدون ط /  2448 / نشر بدون مكان / بدون ناشر  /الأسباب والشروط / دعوى إل اء القرار الادارى / عبد العزيز عبد المنعم  /4

 . 183ص/ بدون ج / بدون ط /  1083 /بدون مكان نشر  /دار النهضة العربى / العامة  امدارة/ رمزى الشاعر  / 1
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دور كبير فى تحديد ق ذكره نجد أن المبادئ العامة للقانون لها مما سب        

التشريع الاختصاص فى المصلحة الاختصاصات فهى تعبير عن روح التشريع فإذا لم يحدد 

 .الاختصاص للشخص الذى يميله المنطق وطابع الأمور  انعقدالمعينة 
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 : المصادر غير المباشرة : لمطلب الثاني ا

وح لصاحب الاختصاص نفسه بموجب الأصل العام أن يمارس الاختصاص الممن    

عملية توجب الخروج من هذا التشريع أو المبادئ العامة للقانون إلا أن هناك ضرورات 

 :الأصل وهى 

يتمثل فى قيام موظف فى مستوى إدارى أعلى يكلف موظف فى مستوى  :التفويض. 1

 .1له بذلكبمباشرة الاختصاص المنوطة به بموجب نص قانونى يطذن أدنى 

 .2لموظف أخر لقانون ولا يجوز للأخير أن يفوضهون التفويض فى حدود اويك

 :والتفويض فى الاختصاصات عامة يخضع لعدة ضوابط     

                                      
 . 85ص/ مرجع سابق / امدارة العامة / رمزى الشاعر /  1

 . 114ص/ مرجع سابق / القرار امدارى / أحمد عبد العظيم  /2
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لا يجوز لأى جهة إدارية أن تفوض غيرها فى مباشرة إختصاص لها دون امستناد إلى / أ

ملزامية عن قوته انص تشريعى يسمق بذلك ويشترط فى النص امذن بالتفويض ألا تقل 

 .مرتبة النص الذى يقرر الاختصاص الذى يريد صاحبه التفويض فيه 

إذا ورد نص يسمق بالتفويض ، وجب أن يتم التفويض بصدور قرار إدارى من الأصل / ب

  .إلى المفوض إليه يسمى قرار التفويض ويلتزم فيه المفوض بالحدود التى يضعها هذا النص

عد ذلك نزولًا باطلًا يشاملًا لكافة إختصاصات الأصيل ، إذ  التفويض لا يكون كلياً أو/ ج

 .عن السلطة وليس تفويضاً لها 

التفويض لا يدفع عن الأصل المسئولية عن أداء المفوض إليه للإختصاصات موضوح / د

 .التفويض ، فهو يرد على الواجبات والسلطات دون المسئولية 

تعبيراً عن إرادته وليس إرادة الأصل ومن ثم تطخذ  القرارات الصادرة من المفوض إليه تعد/ هي

 .هذه القرارات قوة إلزامية مماثلة لقوة قرارات المفوض إليه وليست قوة قرارات الأصيل

بدوره بتفويض غيره فى الاختصاصات التى آلت إليه  ملا يجوز للمفوض إليه أن يقو / و

 .بطريق التفويض ما لم يسمق بذلك النهى 

لابداء مؤقت بطبيعته ، وذلك لمواجهة ظروف العمل غير العادية التفويض إ/ ز تعين  وا 

 .إعادة توزيع الاختصاصات بصفة دائمة 

ى جانب المفوض لويجوز للأصيل أن يباشر إختصاصاته كاملة أثناء قيام التفويض إ/ ح

 1.إليه بمعنى أن يكون له ممارسة ذات الاختصاصات التى فوض فيها إذا رأى لذلك مبرراً 

                                      
 . 131-134ص/ مرجع سابق / م 2445لسنة  السوداني الوجيز فى شرح قانون القضاء الادارى/ عامر محمد عبد المجيد فضل  / 1
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حيث جاء فيها ليس  رطوم عند مجمع الشيس طه على المهديوفى قضية والى ولاية الخ    

م بممارسة سلطات رئيس الجمهورية فى 1034لسنة بموجب قانون نزح الملكية  للولاية سلطة

نزح ملكية الأراضى ، وذلك أن الوالى لا يحل محل حاكم امقليم الذى تم تفويضه لممارسة 

م وقانون التعديلات المتنوعة 1084جب قانون الحكم اللامركزى لسنة هذه السلطة بمو 

وأرست هذه السابقة أيضاً هذا المبدأ عند تفويض ، م الصادر تنفيذاً لأحكامه المل يين 1082

الأراضى بموجب قانون الحكم  ملكيةسلطات رئيس الجمهورية لحكام الأقاليم وفقاً لقانون نزح 

م المل يين لا يتنقل للوالى 1082التعديلات المتنوعة لعام  م وقانون1084 ةالمحلى لسن

  .1الحال

يلاحظ أن المصادر ال ير مباشرة تقتضيها ضرورات عملية فمثلًا التفويض هو تكليف      

عهد الرئيس ى موظف فى مستوى إدارى أدنى ، ويأعلى الاختصاصات إلموظف إدارى 

ن إلى أحد مرؤوسيه بناء على نص يجيز له الادارى إختصاصاته التى يستمدها من القانو 

ذلك ، فهو تنازل عن الاختصاص إلى الشخص فى السلم امدارى لظروف ما لفترة زمنية 

 .محددة 

 :الحلول . 2

حال اختصاص الأصيل يالحلول وسيلة غير مباشرة لمباشرة الاختصاص بموجبها      

وظف أخر مع منق قرارات المجال إليه ال ائب أو غير المستطيع ممارسته بقوة القانون إلى م

الاختصاص فالقرارات الأصيل من قوة ملزمة ويقصد بال ياب عن العمل الذى يصوغ معه 

                                      
 . 254- 253ص /م 2445/ مجلة الأحكام القضائية /  1
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ور الوظيفة قصالحلول ليس فقط ال ياب فى إجازة بل ال ياب بمعناه الواسع سوى نشط بسبب 

الأصيل بمقر  أو ال ياب فى مهمة رسمية أو غير ذلك من الأسباب التى تحول دون تواجد

عمله فال ياب المقصود لقيام الحلول يفترض أن الأصيل قد قام به مانع أو عذر فإنه من 

كما لو كان مريضاً مدة طويلة أو  اختصاصاتهالجسامة بحيث يحول بينه وبين ممارسة 

 . 1موقوفاً عن العمل

 :الإنابة .3

اب صاحب الاختصاص امنابة كمصدر غير مباشر لممارسة الاختصاص تفترض غي      

وتقوم الجهة امدارية العليا بإصدار قرار تكلف بمقتضاه موظفاً أخر للقيام بإختصاصات 

الأصيل ال ائب كما لو غاب أحد الوزراء فيصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف وزيراً أخر 

 2.يجيزهاشطن التفويض لا تقوم بدون قرار للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه والانابة شطنها 

بإصدار قرار بتكليف موظف أخر  الأعلىتقوم السلطة الادارية وهى أن أن الانابة      

للقيام بإختصاصات الأصيل ال ائب وتنتهى الانابة كما هو الحال فى الحلول لقوة القانون 

تختلف الانابة عن الحلول فى أن أى بمجرد عودة الأصيل دون حاجة مصدار قرار ولكن 

 .3بقرار إدارى بينما الحلول يتم بقوة القانون دون حاجة لقرار إدارى الأول تتم

يلاحظ أن الانابة كمصدر غير مباشر لمباشرة الاختصاص هو أن ينيب شخص أخر    

فى مكانه ولا بد أن يكون صاحب الاختصاص غائباً ولا بد أن يصدر قرار بتكليفه طيلة فترة 
                                      

 . 183ص/ بدون ج  /بدون ط  / م 1002 /بدون مكان نشر  /دار المطبوعات الجامعية  / القانون امداري  /مصطفى أبو زيد فهمى / 1
 
/ بدون ط / م 2445/ بدون مكان نشر / دار النهضة العربى / مبادئ القانون الادارى والقضاء الادارى / ميرغنى داؤود / يس عمر يوسف /  2

 . .347ص/ بدون ج 
 . 111-114ص/ مرجع سابق / القرار الادارى / أحمد عبد العظيم  /2
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يزها وهو يكون له السلطة فى مباشرة جميع فهى لا تقوم إلا بوجود قرار يجغيابه 

، حيث نجد أن التفويض والانابة يكونان لفترة زمنية محددة أما الحلول إختصاصات الأصيل

 . إداريفإنه يكون بقوة القانون دون الحاجة لقرار 
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 المبحث الثالث

 أنواع الإختصاصات

 : الإختصاص الشخصى:  المطلب الأول

الشخص القائم  أوالشخص المعين لمباشرة إختصاصات الوظيفة ، صدر القرار من يأن 

 .1بطعمال الوظيفة المختصة بإصدار القرار

امدارى من  القرار يتعين اصدارالشخص فى ممارسة امختصاص فإنه  لحقووفقاً     

القرار  لصدورالشخص أو الهيئة التى حددها القانون بإصدارها وبالتالى يجب أن يكون 

لقرار تعينه الصادر  للبعضوسلطة التعبير عن إرادة الدولة وتثبت تلك السلطة ونى وجود قان

ذا كان هيئة وبالتالى تتوقف مشروعية قرار التعيين أو التشكيل وفقاً لهذا العنصر  هتشكيل وا 

من عناصر تحديد الاختصاص بإصدار القرار امدارى ، ويكون قراراً معيناً لعيب عدم 

 وظف لا يملك سلطة إصدار القرارات امدارية أو عنمصدوره من امختصاص فى حالة 

 .2معيباً ر بتعينه قراراً شخص لم يصدر قراراً بعينه أو صد

إلا أن الفقهاء وجدوا أن ذلك يؤدى إلى ما يسمى بالتركيز امدارى فى ممارسة     

دى بالمسئول الصلاحيات امدارية مما لا يسهل معه تصريف شئون الدولة فضلًا عن أنه يؤ 

أو رؤية للأوراق والملفات التى تطرح تحت ض ط كثرة العمل إلى الموافقة والتوقيع بلا دراسة 

طالة امجراءات بلا مبرر بين يديه ، كما يؤدى ذلك إلى إضاعة الوقت   .وا 

                                      
 . 128ص/ مرجع سابق /   السوداني  يز فى شرح قانون القضاء امدارىالوج/ عامر محمد عبد المجيد فضل  /1

 . 284ص/ مرجع سابق / النظرية العامة للقرارات امدارية / سليمان العماوى /  2
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تساعها مع تطور المجتمعات كان لا بد من ومع تقدم شؤون الدولة      وتشعب المشاكل وا 

ن إنفراد المسؤول امدارى بسلطة إتخاذ القرارات امدارية وتوسيع نقاط توزيع الحيلولة دو 

سلطة إصدار هذه القرارات ، ولقد أثبتت التجارب نجاعة هذا الأسلوب فى توزيع 

الصلاحيات ، وتلافى العيوب الناجمة عن جمع هذه الصلاحيات بيد شخص الرئيس ، 

القانون بين أعضاء السلطة امدارية بحيث الأمر الذى أدى إلى توزيع الصلاحيات بنص 

 .1وهو ما يسمى بتفويض السلطةيكون لبعضهم سلطة إتخاذ القرار دون الرجوح للرئيس 

يتضق أن عنصر امختصاص الشخصى من العناصر المهمة فى تحديد ومما تقدم      

امختصاص حيث يعطى سلطة إصدار القرارات امدارية للشخص المختص الذى حدده 

القانون ولا يمكن أن يصدر شخص قراراً إدارياً ولا يكون له إختصاص فى إصداره مثل 

موظف قبل تعيينه فى وظيفة أو صدور قرار من موظف بعد إنتهاء من صدور قرار 

 .إختصاصه الوظيفى 

تختص المحكمة  فيهاوفى سابقة جعفر أحمد طه الشيس ضد رئيس الجمهورية حيث جاء     

من ناحية المشروعية وليست  ار رئيس الجمهورية للنظر فى مدى سلامتهالعليا بفحص قر 

م 355/2448حيث تتلخص الوقائع بطن رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً رقم الملائمة 

ابوسعد المملوكة  7-1أمدرمان والسواقى  3-17والقاضى بنزح الأرض الواقعة بالسواقى 

ووفقاً لأحكام قانون القضاء امدارى فإنه يرفع إلى  ، ملكية عين بدواعى المصلحة العامة 

قاضى المحكمة العليا المختص فى كل قرار صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء 

                                      
  321ص/ بدون ج / بدون ط / م 2445/ بدون مكان نشر /دار الثقافة / القضاء امدارى / فهد عبد الكريم أبو العثم  /1



50 

 

إتحادى ولأن المحكمة لم تنظر فى توافر شروط الشكلية ومن بعدها امتحادى أو وزير 

مه وأن المحكمة خالفت كل هذا المذكرات أن يصدر حكامستماح إلى البيانات أو من خلال 

عادة الأوراق إلى القاضى المختص وقبول  حيث حكمت المحكمة بإل اء الحكم وا 

 .1امستئناف

فى السابقة أن المحكمة أل ت القرار بعدم الاختصاص وجاء حكمها بموجب  يلاحظحيث    

هو عدم من قانون القضاء الادارى وهى من عيوب القرار الادارى و ( 1)أحكام المادة 

 .الاختصاص 

وفى سابقة مسجد الفكى خليل ضد أحمد الجيلى حيث قرر نائب الوالى تخصيص مشروح    
الفكى خليل محمد حجازى لمسجد الفكى خليل محمد حجازى بالجريف وطلب إلى مدير عام 

بإستخراج رخصة لمبنى طوب بإسم المسجد حيث قررت المحكمة العليا  امصلحة الجيولوجي
وليست  ةالأبحاث الجيولوجي الترخيص يعطى إلى هيئةلأن إختصاص منق  شطب الطعن

من اختصاص الوالى أن يوجه لمنق تصديق بشطن أرض وليس هو السلطة التى تلقى 
 2. ةالتصديقات السارية حيث أن هذه السلطة بعد الأبحاث الجيولوجي

شروح الفكى ومن السابقة يتضق أن والى الخرطوم ليس له الاختصاص فى تخصيص م  
نما الاختصاص يقع لمصلحة الجيولوجي وأن الوالى قد تعد على  اخليل للمسجد وا 

وذلك أن عنصر الاختصاص الشخصي يعطى الحق في اصدار القرار إختصاصاتها 
 .للشخص الذي حدده القانون 

 

                                      
 . 242ص/ م 2440/ حكام القضائية مجلة الأ /1

  .85ص/ م 1001/ مجلة الأحكام القضائية /  2
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 : الإختصاص الموضوعى : المطلب الثاني 

أو هيئة أو قراراً من إختصاص فرد أو هيئة ويقصد به أن يصدر رجل امدارة فرداً كان      

نطاق السلطة  لأخرى ، ويمثل ذلك امعتداء على أعمال فرد أو هيئة أخرى داخل أعما

تصاص شيوعاً ، خامدارية وهو ما يعرف بعدم امختصاص اميجابى وهو أكثر صور ام

إختصاصها  وهناك عدم امختصاص السلبى ويكون عندما تمتنع سلطة إدارية عن ممارسة

خطط كان أو قصداً وذلك كطن يمتنع موظف أو وزير عن إصدار قرار يدخل فى نطاق 

إختصاصه معتقاده مثلًا أنه ليس فى حدود إختصاصه ، وبالتالى لا يملك سلطة إصدار 

 .1ذلك القرار

ويكون عدم امختصاص الموضوعى عندما يحدد القانون إختصاص أعضاء وهيئات    

موضوعات معينة فيصدر القرار من شخص لا يملك امختصاص  وأ امدارة موضوعاً 

 . 2بإصداره

وينشط عدم امختصاص الموضوعى عندما يصدر القرار امدارى ممن لا يملك سلطة     
هيئة أو عضو وقد يقع هذا امعتداء  فى مسطلة معينة تدخل فى إختصاص هإصدار 

أخرى مساوية لها ، أو من سلطة  ةيالموضوعى من سلطة إدارية على إختصاص سلطة إدار 
إدارية أدنى على إختصاص سلطة إدارية أعلى منها ، أو من سلطة إدارية رئاسية على 

لها ، وكذلك فى حالة إعتداء سلطة مركزية على إختصاص إختصاص سلطة إدارية تابعة 
  .3مقرر لسلطة لا مركزية

                                      
 . 312ص/ مرجع سابق / القضاء امدارى /  فهد عبد الكريم أبو العثم/ 1

 .233ص/ مرجع سابق / تنظيم القضاء امدارى / محمود عاطف البنا /  2
 . 324ص/ بدون ج /بدون ط  / م 2440 / بدون مكان نشر  /دار الجامعة / الوجيز فى القضاء امدارى / على عبد الفتاح محمد / 3
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الشخص الذى حدده المشرح  لا يكفى لصحة التصرف القانونى أن يصدر القرار عن   

القانونى بل يتعين أن يكون هذا التصرف يدخل ضمن امختصاصات التى أو المشرح له 

لا عد القرار الصادر منه فى هذا الشطن باطلًا ويطخذ عدم امختصاص  ممارستها وا 

 .  1الموضوعى

 :فيما يلى  اولعدم الاختصاص الموضوعى صور متعددة يمكن إجماله

تبعية أو  موازية لا تربطها بها صلةسلطة إدارية على إختصاصات الإعتداء /أ

وال الب أن يكون المشرح قد جعل السلطتين المعتدية والمعتدى عليها على   :إشراف

بممارسة إختصاص كل منهما ومن أوضق الأمثلة على ذلك قدم المساواة فيما يتعلق 

فى حالة غموض وتداخل  إعتداء أحد الوزراء على إختصاصات وزير أخر ويقع ذلك

امختصاصات بين عدة وزارات ، فقد أل ت المحكمة العليا القرار الصادر من وزير 

التربية بترقية موظف تابع لوزارة أخرى لأن مثل هذا القرار قد شابه عيب عدم 

الاختصاص ، ومن ثم يكون باطلًا لفقدانه أحد مقوماته ويتعين من جل ذلك القضاء 

على تقرير عدم الاختصاص فى مثل تلك القرارات أنه تمثل خروجاً بإل ائه ، وعلة 

إدارة المشرح الصحيحة فى تحديد الاختصاص كل جهة إدارية ضماناً لعدم تداخل 

امختصاصات وشيوح المسئولية ، حيث أن كل جهة هى الأدرى بشئونها ومن ثم 

 .2القرار منها رفهى الأولى بإصدا

 

                                      
 .347ص/ مرجع سابق / ميادئ القانون امدارى والقضاء امدارى / ميرغني داؤود / يس عمر يوسف /  1
 . 321-324ص/ مرجع سابق / الوجيز فى القضاء امدارى / على عبد الفتاح محمد / 2
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 :ختصاص سلطة أعلى منها إعتداء سلطة أدنى على إ. ب

ختصاصات رئيسه والأصل العام       وهى حالة يعتدى فيها المرؤوس على سلطات وا 

المقرر إدارياً أنه لا يجوز لسلطة إدارية دنيا إصدار قرار يدخل فى إختصاص سلطة أعلى 

منها إلا بناء على تفويض صحيق ، ويقع باطلًا كل قرار يخالف تلك القاعدة ، وهذا ما 

يرفض الترخيص للمدعى رساه قضاء المحكمة العليا فى مصر حيث تذهب إلى أن القرار أ

فى الأش ال بطعمال الوساطة فى إلحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل وقد صدر عن 

العيب الذى أعتمد  اوكيل الوزارة لا من الوزير فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص وهذ

ل اء وفى حكم لها أل ت المحكمة امدارية العليا قراراً أصدره مدير بام يجعل باطلًا وحقيقاً 

فى حين أن هذا القرار لا يختص بإصداره سوى من المدير العام ، الشئون المالية وأعتمده 

 1.المحافظ أو من يفوضه فى ذلك 

هذه القرارات أنها صدرت مشوبة بعيب عدم السبب فى إل اء  أنهنا  منويتضق    

ختصاص الموضوعى حيث أصدرتها سلطة مرؤوسة فى موضوح يدخل فى ام

 .امختصاصات المقررة للسلطة الرئاسية 

 : إعتداء سلطة عليا على إختصاص سلطة أدنى منها. ج

وهى إعتداء الرئيس على إختصاصات المرؤوس ويتحقق ذلك إذا خول المشرح المرؤوس     

 .2سلطة إتخاذ قرار معين دون معقب من رئيسه

                                      
 . 322-321ص/ نفس المرجع /  1
 . 117ص/مرجع سابق / القرار امدارى / أحمد عبد العظيم / 2
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والأصل أن الرئيس يباشر أعمال المرؤوس أى أن يحل محله فى ممارستها دون أن يعد     

للإختصاص إلا أن القوانين أو اللوائق قد تنص على خلاف ذلك ، فتجعل ذلك تجاوزاً 

    ،للموظف فى بعض الموضوعات إختصاص نهائياً بحيث لا يجوز للرئيس التعقيب عليه

لا كان ذلك تجاوزاً  ففى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للرئيس مزاولة إختصاص المرؤوس وا 

 .  1منه مختصاصه

صدورها صحيق أن للرئيس هيمنة تامة على أعمال مرؤوسيه ، فيستطيع مراقبتها بعد    

وتوجيه المرؤوس على سبيل املزام إلا أنه إذا خول المشرح المرؤوس سلطة إتخاذ قرار 

، فليس لهذا الأخير أن يحل محل المرؤوس فى إتخاذ القرار بدون معقب من رئيسه معين 

م 1014من يونيو سنة  14وفى هذا تقول محكمة القضاء امدارى فى حكمها الصادر فى 

أنه طبقاً لقانون كلية الشرطة يختص مدير الكلية بقبول امستقالة من الطلبة أما سلطة وزير 

، بقبول امستقالة مدير قرار الكلية  الداخلية فى هذا الخصوص فهى مجرد تصديق على

وهذه المصادقة لا تنشئ بذاتها مركزاً قانونياً بل تؤيد المركز القانونى الذى أنشاه قرار مدير 

 . 2الكلية

ائل التى سالمنه إذا أصدر الرئيس امدارى قراراً فى مسطلة من أ يستخلصومما تقدم    

رئيسه فإنه  جانبأى قرار أو تعديل من  جعلها القانون من إختصاص المرؤوس وحده فإن

 .يعتبر إعتداء على إختصاص المرؤوس 

 :إعتداء الهيئة المركزية على إختصاصات الهيئة اللامركزية  /د
                                      

 .233ص/ مرجع سابق / التنظيم امدارى / محمود عاطف البنا  /  1
 . 121ص / بدون ج / بدون ط / بدون ج   /امسكندرية / دار المطبوعات الجامعية / القانون امدارى / محمد رفعت عبد الوهاب  /2
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فإنما إن القانون عندما ينشئ بعض هيئات اللامركزية المرفقة أو اللامركزية امقليمية      

ن من امختصاصات حقاً قد يعترف للسلطة يعنى بذلك امعتراف لهذه الهيئات بقدر معي

أو حتى فى المركزية كسلطة وصاية إدارية أن تصدق على بعض قرارات هذه الهيئات 

الحلول محلها إذا إقتضى الأمر فى بعض الحالات ولكن هذا لا يمنق السلطة المركزية الحق 

 .1 ذه الأخيرةبدلًا من الهيئات اللامركزية متجاهلة إختصاصات ه أن تتصرف بداءً فى 

ره القضيياء امدارى فييى مصيير بقولييه وبموجييب قييانون البلييديات فييإن وفييى هييذا الشييطن مييا قيير     
بعيييض القيييرارات الصيييادرة عييين المجيييالس البلديييية تحتييياج إليييى مصيييادقة وزيييير الداخليييية للشيييئون 
البلدية ولكن لا يجيوز أن يحيل محيل المجليس البليدى فيلا يجيوز ليه إصيدار قيرار إنشيائى ، ولا 

لييه  يجيوزكميا لا  أخييرعليى قيرار المجلييس البليدى ويصيدر قيراراً وز ليه أن ييرفض التصييديق يجي
عييين ويبنيييى عليييى ذليييك أن القيييرار الصيييادر  ،أن يعيييدل القيييرار الصيييادر عييين المجليييس البليييدى 

السيييييلطة المركزيييييية يكيييييون قيييييد صيييييدر ممييييين لا يمليييييك إصيييييداره مسيييييتقبلًا فيلحقيييييه عييييييب عيييييدم 
ى ، وعليييى العكيييس يثيييار كيييذلك بيييطن تتعيييدى هيئييية لا امختصييياص ولا يترتيييب علييييه أثييير قيييانون

ليييدى ميييثلًا قيييراراً مييين بمركزيييية عليييى إختصييياص مقيييرر مدارة مركزيييية كيييطن يصيييدر المجليييس ال
 .2إختصاص المحافظ فإنه كذلك يكون مشوباً بعيب عدم امختصاص الموجب مل ائه

معتمد العاصمة ضد وقد أرست المحكمة العليا فى قضية لجنة جامع الخليفة عبد ا     

المبدأ التالى  للمعتمد كل الصلاحيات والسلطات المنصوص عليها فى قانون القومية 

السياسة القومية والتى تجئ العاصمة القومية بشرط ألا يعتدى السياسات التى هى من شطن 

 .فى قانون مركزى يمارس فى جميع أنحاء القطر وليس وقفاً على العاصمة القومية وحدها

                                      
 . 324-323ص/ مرجع سابق / الوجيز في القضاء الاداري / حمد علي عبد الفتاح م/  1

 . 311ص/مرجع سابق / القضاء الادارى / فهد عبد الكريم أبو العثم  / 2
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تلخص وقائع القضية أن المعتمد شكل لجنة مدارة المسجد دون إخطار اللجنة وت    

بطنها كانت تدعو إلى تحويل المسجد المعتمدة من الشئون الدينية والأوقاف والتى كانت تدفع 

إلى أغراض غير العبادة وأنها كانت تسعى مقامة مصلى مؤقت لحين إزالة العوائق ودار 

يرى البعض أن الاختصاصات يكون للمعتمد بصفة السلطة  النزاح حول امختصاص حيث

   . 1العليا بالعاصمة والبعض يرى أن الاختصاص يقع للشئون الدينية والأوقاف

أن المعتمد ليس له السلطة فى تشكيل لجنة مدارة المسجد وأن من السابقة  يلاحظ    

 نا تعدى على إختصاص إلى الشئون الدينية والأوقاف وأن المعتمد هعقد نامختصاص ي

 . والأوقافالشؤون الدينية 

وفى سابقة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ضد عمر البكرى أبو حراز وأخرين     

تتلخص الوقائع أن المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث قد أقاموا الدعوى امدارية أمام 

ابهم وفقاً لقانون هيئة الشباب وقد جاء فى دعواهم أنهم قد تم إنتخقاضى المحكمة العليا 

م وهذا النظام الأساسى للإتحاد السودانى لكرة القدم بتاريس 1004والرياضة سنة 

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قراراً بعزلهم من إتحاد كرة  م أصدر14/0/2444

ينت أسباب القدم السودانى وحرمانهم من تولى المناصب الرياضية القيادية من أى هيئة وقد ب

م ، قررت المحكمة 1008-42الطعن على عدم امختصاص وفقاً للمرسوم الجمهورى رقم 

 .2والرياضة مختص بإصدار القرارالمجلس الأعلى للشباب  أنشطب الطعن وعلى 

                                      
 . 257ص/ م 1087/ مجلة الأحكام القضائية /  1
 . 137ص/ مرجع سابق / الوجيز فى شرح قانون القضاء امدارى  / عامر محمد عبد المجيد فضل  /1
 



11 

 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة مختص موضوعاً بإصدار  أنيتضق فى هذه السابقة     

م وهو لم يتعد على إختصاص أى 1008عام -42مهورى رقم هذا القرار وفق المرسوم الج

 .جهة أخرى 
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  :الإختصاص الزمانى: المطلب الثالث 

المقصود بعيب عدم امختصاص من حيث الزمان ، أن يصدر القرار امدارى ممن      

 .1أصدره فى وقت لا يكون مختصاً قانوناً بإصداره 

ن عناصر تحديد المدى الزمنى الذى يستطيع خلاله صاحب وأيضاً يعنى هذا العنصر م    

امختصاص فرداً كان أو هيئة إصدار القرار بحيث لا يجوز إصداره قبل منق الموظف ولأنه 

سحبها منه أو إنتهاء خدمته على حسب الأحوال كما أو د إنتهاء تلك الولاية يأصدر القرار يف

 .2صر امختصاصأن إنتهاء مدتها يجعله مخالفاً وباطلًا لعن

وأيضاً يقصد به مزاولة امختصاص دون مراعاة للقيود الزمنية وهى متعددة فالموظف    

تنتهى خدمته عند حد معين يفقد بعدها كل صفة فى مزاولة الأعمال العامة كما أن المجالس 

ؤدى إلى المنتخبة لها مدة معروفة وأدوار إنعقادها محددة سلفاً وعليها أن تحترمها ومخالفتها ت

بطلان القرارات التى تصدر على خلافها وعلى ذلك الأساس بنيت قاعدتا عدم رجعية 

امدارية وعدم إرجاء أثارها إلى المستقبل فبجوار امعتبارات المستمدة من ضرورة القرارات 

رجعية وامرجاء لأن ذلك يشكل التحول دون إستقرار المعاملات فإن قواعد امختصاص 

  .3طة السلف أو الخلفإعتداء على سل

   

                                      
 . 141ص/ مرجع سابق / القانون امدارى / عبد ال نى بسيونى عبد ا   / 1

 . 725ص/ مرجع سابق / القضاء امدارى / سليمان الطماوى / 2
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 :ويكون القرار الإدارى معيباً بعيب عدم الإختصاص الزمنى فى حالتين 

 :صدور القرار من موظف زالت صفته الوظيفية : الأولى 

بمدة تقلده الوظيفة ، فإذا إنتهت تلك المدة فقد القرار محدد  فحق الموظف فى إصدار      

بطى عمل من أعمالها ومنها سلطة إصدار طلع لًا أن يه بالوظيفة ولم يعد مقبو إنقطعت صلت

بعدم امختصاص الزمنى  باً القرار فإن فعل ذلك متجاهلًا ت ير وضعه وأصبق قراره مشو 

 .مستوجب امل اء 

وما يسرى على الموظف يسرى أيضاً على المجالس المنتخبة التى تساهم فى الوظيفة      

مدة صلاحية تلك المجالس مصدار القرارات مرهونة امدارية كمجالس المحافظات والمدن ف

فلا يجوز لها أن تصدر قرارات إدارية كانت مختصة بها فى مدة نيابتها بعد بمدة نيابتها ، 

 .إنتهاء تلك المدة 

ذا كان إختصاص الموظف بإصدار القرار ينتهى بمجرد إنفصام العلاقة امدارية بينه     وا 

لا يعنى عدم مشروعية ما يصدر عنه من قرارات  باستقالتهوظف وبين امدارة فإن تقديم الم

حيث أن العبرة فى ذلك بتاريس قبول امستقالة وفى المدة ما بين تقدمه  لاستقالتهتاريس لاحق ب

وقبولها يكون الموظف متمتعاً بالحق فى ممارسة كافة إختصاصاته ومنها إصدار  بالاستقالة

 .1المرافق العامة بالنظام القرار إحتراماً لمبدأ وجوب سير

وعلى ذلك إذا مارس الموظف أعمال الوظيفة التى رقى أو نقل منها أو مارس أعمال    

إلس ...اش لبلوغ السن أو الفصل الوظيفة العامة بعد إنتهاء رابطة التوظيف بامحالة إلى المع
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كان متجاوزاً بذلك إختصاصه إلى إختصاص خلفه مما يعيب تصرفه بعيب عدم 

  .1 الاختصاص الزمنى

  :صدور القرار بعد إنتهاء المدة الزمنية المحددة لإصداره  الثانية

إذا حدد المشرح مدة معينة لممارسة إختصاص معين أو مصداره قرار محدد يعتبر     

وما حكم القرار الذى يصدر بعد ! هذا الاختصاص مسقطاً له  مباشرةمرور هذه المدة دون 

الادارى الزمنية ؟  يسير القضاء امدارى فى فرنسا ومصر على أن القرار  إنقضاء هذه المدة

الصادر بعد أنتهاء المدة الزمنية المعينة مصداره يعتبر باطلًا ومعيباً بعيب عدم 

الاختصاص ، إذا إشترط المشرح ذلك بصفة آمرة وترتب البطلان على صدور القرار بعد 

لفترة اقرار فى حالة صدوره بعد لرح على بطلان اأما إذا لم ينص المش، إنقضاء الأجل 

الزمنية المحددة فإن التحديد الزمنى يعتبر من قبيل التوجيه ولا يعتبر القرار الصادر بعد 

 .2زوال الأجل باطلاً 

وعلى ذلك الأساس بنيت قاعدتا عدم رجعية القرارات الادارية وعدم ارجاء اثارها الى    
ت المستمدة من ضرورة استقرار المعاملات فإن قواعد الاختصاص المستقبل فبجواز الاعتبارا

 .3لأن ذلك يشكل اعتداء على سلطة السلف أو الخلفتحول دون الرجعية والارجاء 
إذا خول القانون جهة إدارية ، مباشرة اختصاص معين خلال أجل معين ، فإن القرار    

 يعتبر دائماً معيباً بعيب عدم الذى تمارس به امدارة امختصاص بعد إنقضاء الأجل لا

امختصاص ذلك أنه إذا رتب القانون البطلان كجزاء لتجاوز الأجل المذكور فإن القرار 
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الصادر من امدارة بعد إنقضاء الأجل معيباً بعيب عدم الاختصاص ويتعين إل اؤه أما إذا لم 

، ذلك أنه إذا حدد القانون ينص القانون على الجزاء فإن الأجل يعتبر من المواعيد التنظيمية 

موضوح معين فإن قصد الشارح من تحديد هذا الميعاد للجنة امدارية ميعاد متخاذ قرار فى 

هو سرعة البت فى الموضوح فإن تجاوزت اللجنة هذا الميعاد لكثرة الموضوعات وتشعبها 

 تبر سبباً لبطلانوعدم كفاية الميعاد متمام بحث الموضوح ، فإنه لا يمكن القول بطن هذا يع

القرار ، ولم يرتب المشرح أى جزاء على عدم إلتزام هذا الميعاد ، كما أن عدم إلتزام الميعاد 

امدارية ، إذ الولاية لا تتقادم وهذا ما قضى به لا يخرج الموضوح من إختصاص الجهة 

  .1مجلس الدولة الفرنسى

نما يعتبر مشوباً بالعيب لا يعتبر القرار الصادر بعد إنقضاء هذه المدة       قراراً منعدماً وا 

البسيط وقابلًا للإبطال وامل اء قضائياً إذا قدم الطعن خلال المدة القانونية وقد تكون نية 

المشرح منع امدارة من إصدار قرار إدارى بعد إنقضاء المدة ، حتى إذا أصدر رجل امدارة 

 ومشوباً بعيب عدم امختصاص وبالتالى قراراً بعد مضى تلك المدة فإنه يكون غير مشروح

 .مستوجب امل اء 

إلا بعد إنقضاء مدة وقد ينص المشرح على عدم جواز ممارسة الموظف لصلاحية محددة    

بعيب عدم امختصاص  معينة ، فإذا مارس هذه الصلاحية خلال تلك المدة كان قراره مشوباً 

 . 2ل اءللإ اً الزمنى ومستوجب
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يتمان إلا بعد مضى مدة معينة من  لا نضاً كالحجز امدارى والبيع ، هذاومن الأمثلة أي  

 . 1امعلان إلى الحجز ومن الحجز إلى البيع

المواصفات والمقاييس وفى سابقة ال رف الفرعية للحافلات السفرية ضد مدير عام هيئة      

طبق قد قرار م وكان هذا ال2/1/2441فى  إستخدام كراسى النصأصدرت قراراً تمنع فيه 

طعنت ال رفة الفرعية للحافلات السفرية فى هذا القرار حيث جاء الطعن أن  ،بطثر رجعى 

الطعن وجاء فى حكمها أنه يجوز الهيئة ليس لها تطبيق القرار بطثر رجعى شطبت المحكمة 

 .2بطثر رجعى إذا أجاز القانون ذلك تطبيق القرار

لزمانى أمر مهم فى تحديد السلطات التى أن امختصاص ا نستخلصمن هذه السابقة    

الأفراد ولا يجوز للشخص أو الهيئة أن يخرج خارج المدة الزمنية التى حددها بها يتمتع 

ذا طبق  القانون والمشرح ولا يجوز أن يطبق القرار بطثر رجعى إلا إذا أجاز القانون ذلك وا 

دده القانون حيث نجد أن بطثر رجعى فإن ذلك يعتبر خروج عن امختصاص الزمنى الذى ح

 .أحكامه للماضى القرار امدارى تسرى أحكامه للمستقبل ولا تسرى 
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 :اص المكانىالإختص: المطلب الرابع

 .1هو الدائرة الج رافية التى يحددها القانون للجهة امدارية لتباشر فيها إختصاصها   

قليمية أثره إلى خارج الحدود ام يمتد اً وأيضاً يقصد به أن يصدر أحد رجال امدارة قرار 

 .2على كامل إقليم الدولة كرئيس الدولة والوزراء ونوابهم المحددة لممارسة اختصاصه

، ذلك أن وأيضاً نعنى به أن يصدر رجل امدارة قراراً فى نطاق امقليم المحدد له      

يس الوزراء أو لبعض رجال امدارة أن يمارسوا صلاحياتهم على جميع أنحاء الدولة كرئ

إقليم معين الوزراء كل ضمن إختصاصه فيما ينحصر إختصاص بعضهم فى نطاق 

بحيث لا يجوز لهم ممارسة صلاحياتهم خارج نطاقه فإذا فعلوا ذلك  والمتصرفين نكالمحافظي

ومن أمثلة ذلك قليلة فى القضاءالأردنى كانت قراراتهم مخالفة لقواعد امختصاص المكانى ، 

من رجل إدارى على سلطة رجل إدارى فى إقليم أو محافظة  انتهاكيحصل  إذ يندر أن

واقفون على قدر كافى من المعرفة والوضوح ومن تطبيقات على وجه العموم  لأنهمأخرى 

من  3/  25و  2/  3/  2و  2ستفاد من أحكام المادة ي) العليا قولها الأردنية المحكمة 

إن كتاب العدل يمارس الصلاحيات المنوطة به  م1052لسنة  11قانون كتاب العدل رقم 
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ضمن حدود منطقته الج رافية داخل المملكة الأردنية فقط ويمارس صلاحيات كتاب خارج 

 .1المملكة قناصل المملكة فى الخارج

لبيان الحدود المكانية مختصاص أعمال وحالات عدم امختصاص قليلة جداً وذلك       

ب الحالات المعروضة أمام القضاء فى هذا الصدد تتعلق بطناس امدارة بوضوح لذا فإن أغل

القرارات من السلطة إلى سلطاتها محل  بشطنهمغيروا مكان إقامتهم دون إحاطة فتعدوا 

  .2له للسلطة التى يتبعها محل امقامة الثانىآ الاختصاصفى حين أن امقامة الأولى 

حد موظفى السلطة امدارية قراراً أدر ويتحقق عيب عدم امختصاص المكانى عندما يص   

يتجاوز به الدائرة أو النطاق الذى يمارس فيه إختصاصه وعليه فإن تجاوز هذا النطاق 

إختصاص  القرارات امدارية يعد إعتداء من جانب مصدر القرار علىامقليمى فى أحد 

طن يصدر محافظ الذى صدر بشطنه القرار امدارى كالجهة التى يتبعها المكان  أوالموظف 

إقليم معين قراراً يسرى على إقليم أخر مجاوراً ومتاخماً مقليمه فامختصاص الوظيفى إنما 

وعيب عدم امختصاص المكانى يتمثل فى تجاوز الجهة امدارية ، هو منوط بالمكان المعين 

على ذلك حدود الولاية أو المحافظة أو المجلس المحلى فى تنفيذ القانون بالقرار امدارى و 

أن يمارسوا إختصاصاتهم  –كطصل عام  –نه يجب على جميع أعضاء السلطة التنفيذية إف

المركز أو  أوداخل النطاق الج رافى المعين لهم سواء كان ذلك على مستوى المحافظة 

نه إذا ما تجاوز أحد أعضاء السلطة التنفيذية النطاق أالمدينة أو القرية ويترتب على ذلك 
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حدد له لكى يباشر داخله إختصاصاته فإن قراراته تكون مشوبة بعيب عدم المكانى الم

 امختصاص المكانى

دود امختصاص حأن امختصاص المكانى هو أن يصدر القرار فى  خلاصة القول  

ذا صدر القرار مخالفاً لحد هامقليمى الذى حدد ود امختصاص المشرح لممارسة إختصاصه وا 

يعد معيباً بعيب عدم امختصاص المكانى وبالتالى يجوز الطعن  فإنه المكانى وخارجاً عنه

 .فيه ويكون سبباً للإل اء 
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 لمبحث الرابعا

  صور عيب عدم الاختصاص

 (:إغتصاب السلطة)عدم الاختصاص الجسم: المطلب الأول
ن السلطة إذا صدر القرار امدارى م عدم عيب الاختصاص من قبل اغتصاب يصبق    

فرد عادى ليست له أى صفة عامة ، أو من سلطة إدارية على إختصاص سلطة إدارية 

 .1بل معدوماً  فحسبأخرى لا علاقة لها بها ، ولا يعتبر القرار باطلًا فى هذه الحالات 

السلطة بركن الصدور من سلطة إدارية وتقتصر  اغتصاببمعنى أخر تتعلق حالات     

بصفة الموظف العام ، وصدور القرار من موظف لا به  على صدور القرار ممن لا يتصف

   2.التشريعية أو القضائيةالسلطة  اختصاصصلة له بإصدار القرارات ودخول القرار فى 

صدور القرار من فرد عادى وصدور قرار من  ضحاً إتفاق الفقهاء على حالتين منويبدو وا

 .3ضائية السلطتين التشريعية أو الق إحدىسلطة إدارية تختص به 

وصارخاً لا يخطئه أحد وتؤكد المحكمة امدارية أغصب السلطة يمثل عيباً خطيراً  إن    

العليا إذا فقد القرار امدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى 

ئج لعل ويترتب على إعتبار القرار امدارى منعدماً فى هذه الحالة عدة نتا، حد امنعدام 

أهمها يتمثل فى تجديد القرار الصادر مشوب بعدم الاختصاص الجسيم من صفته الادارية 

ميعاد  انقضاء اثطرمثل إستثناء على نياً كما أن القرارات المنعدمة تومن كل إعتباره عملًا قانو 
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بعد الطعن بامل اء إذ أن الطعن فيها لا يتقيد بشرط الميعاد بحيث يمكن سحبها أو امل اء 

إنتهاء الستين يوماً المحددة للطعن بامل اء ويطخذ عيب عدم الاختصاص الجسيم اغتصاب 

 : 1ا تيةالسلطة الصور 

 :صدور القرار من فرد عادى / 1

فى هذه الحالة يقوم أحد الأفراد بإقحام نفسه فى مباشرة الاختصاص الادارى الأمر الذى     

جلس الدولة الفرنسى طبقاً لنظرية الموظف فعلى سبيل ى مأيجعل قراره معدوماً لا أثر له ور 

الظاهر وذلك فى حالة الظروف الاستثنائية بسبب امستثناء صحة تلك القرارات لحماية 

ضطراب الأمن حيث تؤدى تلك الظروف إلى اختفاء السلطة الادارية الأمر الذى  الحروب وا 

 .مرافق العامة فى مثل تلك الحالاتيحتم تش يل ال

السلطة منذ  اغتصابوهذا هو الوضع المستقر فى القضاء المصرى والذى أخذ بفكرة     

أن العمل لا يفقد صفته ولا يكون في مصر إنشائه ، وفى ذلك تقول محكمة القضاء الادارى 

معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو 

فى شطن إختصاص سلطة أخرى كطن تتولى السلطة التنفيذية ة أن يصدر القرار من سلط

 .2عملًا من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعية

السلطة  اختصاصوتتمثل فى صدور قرار عن السلطة امدارية فى حين أنه من    

  التشريعية بموجب أحكام الدستور، وقد أشارت محكمة القضاء الادارى فى مصر لذلك بقولها
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إذا نص القانون على تشكيل لجنة ما على وجه معين فإنه لا يصق تعديل هذا التشكيل إن 

رؤى تقرير ضمان أكبر إلا ممن يملكه قانوناً وهو المشرح ، أما السلطة القائمة على تنفيذ 

 اغتصابكان تصرفها من قبيل ذلك فإن فعلت التشكيل ، القانون فإنها لا تملك أصلًا تعديل 

يجب : يقع باطلًا بطلاناً أصلياً وأشارت لذلك محكمة العدل العليا فى الأردن بقولها السلطة ف

مواجهة الحالات  فيإصدار القوانين المؤقتة  علىأن تقتصر سلطة مجلس الوزراء 

هذه السلطة ل ير حالات الضرورة ، فما يمكن ولا يجوز أن تمتد امستثنائية ولا تتعداها 

صوص الدستور ومبادئه هى ن نيصق معالجته بقانون مؤقت لأ عادى لامعالجته بقانون 

أسمى القواعد  باعتبارهاالتى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، ويتوجب النزول عندها 

التشريعية ، وهذه النصوص والمبادئ هى التى تحدد للسلطات العامة فى الدولة وظائفها 

ختصاصاتها بحيث لا يجوز لأى سلطة أن تتعدى   1على إختصاصات سلطة أخرى وا 

 :السلطة التنفيذية على إختصاصات السلطة القضائية  اعتداء/ 3

ول دون ممارسة سلطة ما إختصاص أناط لمبدأ الفصل بين السلطات والذى يحتطبيقاً     

بها المشرح سلطة أخرى ، فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع إصدار قرار فى موضوح يدخل 

ة القضائية ، فإن هى فعلت ذلك كان هذا العمل من جانبها موصوماً فى إختصاص السلط

بدور السلطة  للاضطلاحأصلًا غير مؤهلة  امداريةبإغتصاب السلطة ذلك لأن السلطة 

 .مما يشكل ضمانة للمتقاضين القضائية التى يتوفر لأعضائها الحيدة وامستقلال 
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 امداريةالقرار صفته تذهب إلى أن فقد  وهذا ما تؤكده المحكمة امدارية العليا حيث    

القرار عيب عدم الاختصاص الجسيم ومن صوره  شابصيرورته منعدماً لا يكون إلا إذا 

القرار الصادر من  انعدامكما ذهبت إلى أن ، صدور القرار من سلطة فى شطن سلطة أخرى 

فى الطعن فصل جهة امدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء امدارى لحين ال

على انطواء هذا القرار على غصب  تطسيساً المقام ضده أمام المحكمة امدارية العليا ، 

مختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة امدارية العليا ، حيث لا تملك 

 .لتعلق الموضوح بالنظام العام القضائى  الشطنامدارة أية سلطة تقديرية فى هذا 

لى ذلك فإن امدارة لا تستطيع أن تصدر قراراً فى موضوح هو من إختصاص وترتيباً ع   

 .1للسلطة ومن ثم يعتبر عملًا معدوماً ولا أثر له اغتصاباً القضاء فإن فعلت ذلك كان عملها 

 : صور التوسع القضائى فى حالات إغتصاب السلطة/ 3

 وسعاً ملحوظاً وتندرج المصرى فى فكرة إغتصاب السلطة ت لقد توسع القضاء الادارى   
 2:كا تي صور عدم الاختصاص البسيط وهى 

 .إعتداء المرؤوس على اختصاص رئيسه / أ

النقل مثلًا المرؤوس على إختصاص رئيسه إذا خول القانون سلطة إن فى إعتداء     
لموظف محدد وفى حالة التفويض الباطل فى حالة إذا ما نص القانون على عدم التفويض 

تصاص المحدد ، وكذلك فى حالة امعتداء على إختصاص شخص معنوى عام فى الاخ
 . 3القرار الادارى من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً مثل صدور 
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 :إعتداء هيئة تاديبية على إختصاص هيئة تأديبية أخرى / ب

هيئة  إعتبرت المحكمة امدارية العليا أن قيام هيئة تطديبية بامعتداء على إختصاص     

وقد قضت صادر من الهيئة المعتدية معدوماً، تطديبية أخرى سبباً معتبار القرار امدارى ال

فى هذا الشطن بطن مجلس التطديب المطعون فى قراره قد انتزح ولاية جماعة كبار العلماء فى 

لفعل نسب إليه فى حقيقته وجوهره مما تملك هذه الجماعة محاكمة عالم من علماء الأزهر 

عنف القرار لا يجعله قابلًا للإل اء مع إعتباره قائماً إلى ية الحكم فيه ، وهذا العيب الذى لاو 

د إغتصاب السلطة الذى ينزل بالقرار إلى حبإل ائه ، بل هو عيب ينهض إلى أن يقضى 

وفى هذا الحكم تذهب المحكمة امدارية العليا إلى أن ، جعله فعل مادى عديم الأثر القانونى 

ار الصادر من سلطة إدارية مجلس تطديب الموظفين معتدية به على إختصاص سلطة القر 

 .1العلماء قراراً معدوماً لكونه يمثل إغتصاباً للسلطة  إدارية أخرى جماعة كبار

ترسيس مبدأ المشروعية  إلىأن التوسع فى مفهوم اغتصاب السلطة سوف يؤدى  لذلك      
فى إلتزام النصوص المحددة والمنظمة للإختصاص لأن ة ضرورة توخى الدقببإلزام امدارة 

جاءت السلطة ما التي رعاية للمصلحة العامة سوف يؤدى حتماً إلى سيادة حكم القانون  ذلك
 .2رية إلا لأجلهاامدا
امدارى المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم يلحقه البطلان المطلق حيث إن القرار    

نى منذ لحظة صدوره ولا يتحصن بالمواعيد حيث يجوز رفع لا يترتب عليه أى أثر قانو 
 3مبطاله دون تقيد بميعاد الطعن الدعوى
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لجيلى حيث قرر نائب والى الخرطوم وفى سابقة مسجد الخليفة خليل ضد أحمد ا    

تخصيص مشروح الفكى خليل محمد حجازى إلى مسجد الفكى خليل وطلب استخراج كمينة 

القرار لأن ليس للوالى اختصاص أن يوجه لمنع تصديق كمينة قررت المحكمة شطب طوب 

 .1وينعقد الاختصاص لمصلحة الجيولوجياطوب 

مما تقدم يلاحظ أن اغتصاب السلطة أو عدم الاختصاص الجسيم يترتب عليه البطلان     

 لاح فيالمطلق للقرار ولا يترتب عليه أى أثر قانوني ومثلًا أنه لا يجوز للإدارة على الاط

 .لأن ذلك يكون فيه اغتصاب للسلطة قرار فهو من اختصاص القضاء
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  :عدم الإختصاص البسيط: المطلب الثاني 

وقد  جسيمة غير هو مخالفة قواعد توزيع الاختصاص فى مجال السلطة امدارية مخالفة    

الموظف عن  ناحامتفعدم الاختصاص السلبى ينحصر فى ، يكون سلبياً وقد يكون إيجابياً 

إصدار قرار يكون مختصاً بإصداره ظناً منه أنه يخرج عن دائرة إختصاصه وعدم 

الاختصاص الايجابى يتمثل فى قيام أحد الموظفين بإصدار قرار جعله القانون من 

 .1إختصاص موظف أخر

حيث أن الأصل أن يكون عدم الاختصاص بسيطاً فى حالة مجاوزة السلطة فى نطاق    

ة امدارية أى فى الحالات التى تتعدى فيها جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية الوظيف

بميعاد دعوى امل اء ب بعيب بسيط لا تتقيد الدعوى ضده ونجد أن القرار المعي، أخرى 

نما تقدير  إلى مرتبة إلا أنه يلاحظ أن الأثر المترتب على النزول بالقرار المعدوم  انعدامهوا 

يتصل بموضوح الحصانة المتقدمة وعدم تمتع القرار بها بعد مضى  إنماالفصل المادى ، 

ميعاد دعوى امل اء ولكن لا أثر له على تحديد إختصاص القضاء امدارى فيظل العمل فى 

نظر مجلس الدولة قراراً إدارياً مما يختص بنظره القضاء امدارى ، والقول ب ير ذلك يؤدى 

دها أن يخضع القرار المعيب بعيب بسيط لرقابة قاضى امل اء فى حين إلى نتيجة شاذة مفا

 .2يخرج عن رقابته القرار المعيب بعيب جسيم 
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وفى سابقة مسجد الخليفة عبد ا  ضد معتمد العاصمة القومية تتلخص الوقائع أن     

 .1الأوقافو معتمد العاصمة كون لجنة مدارة هذا المسجد وامختصاص ينعقد للشئون الدينية 

من كل ما سبق يتضق أن الاختصاص من الأمور المهمة فى مجال العمل الادارى أنه    

أن يتعدى على إختصاص أو سلطات شخص أخر فإن هذا القرار لا يجوز لأى شخص 

يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم والاختصاص 

شخصى ولا يجوز لأى شخص أن يخرج عن هذه ينقسم الى زمانى ومكانى ونوعى و 

حيث أن الاختصاص الزماني أنه يجب على الشخص أو الهيئة عدم لخروج امختصاصات 

، أما الاختصاص ذلك بطثر رجعي الا إذا أجاز القانون عن الفترة الزمنية ولا يطبق القرار 

 .ى تباشر فيها اختصاصهاالمكاني لا بد أن لا يتجاوز الدائرة الج رافية للجة الادارية الت
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 المبحث الأول

  الشروط التى يجب توافرها لرفع الدعوى

 :المصلحة: المطلب الأول

أو المهدد بامعتداء عليه والمنفعة التى وهى الحاجة إلى حماية القانون المعتدى عليه      

 . 1يحصل عليها المدعى بتحقيق هذه الحماية

 ،ة بمعنى أنها عنصر من عناصر الحقر فى عالم القانون متستعمل كلمة المصلحة     

أنها شرط لقبول فيقال أن الحق مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون و مرة أخرى بمعنى 

دعوى فيقال إن المصلحة معيار الدعوى ولا دعوى ب ير المصلحة ويعرفها فقهاء المرافعات 

من إلتجائه إلى القضاء فكل شخص إذا اعتدى على تى يجنيها المدعى الالمنفعة : بطنها 

أى أن المصلحة هى الفائدة التى يجنيها  ، له مصلحة فى املتجاء إلى القضاء حقه تحققت 

المدعى عند الحكم له بطلباته ويرى بعض الفقهاء أن المصلحة فى قبول الدعوى وثيقة 

ا وجد امعتداء أو التهديد به كانت هناك مجوداً فكلالصلة بامعتداء على الحق وتدور معه و 

 .2مصلحة فى طلب حماية القانون

المنفعة التى يحصل عليها : وعليه تتحقق المصلحة بتحقق حماية القانون لذا تعرف بطنها    

ومن ، المدعى بتحقق حماية القانون لحقه الذى اعتدى عليه والمهدد بامعتداء عليه

رط يجب توافره فى كل الدعاوى المدنية والتجارية وامدارية ، فقد نص المعروف أن هذا الش
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أو دفع لا  نه لا يقبل أى طلبأم على 1018قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة  عليه

 .1يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون

م 1/14/1072س ريم الصادر بتا1872لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم  وقد نص عليه    

ست لهم مصلحة شخصية وهذا النص يالطلبات المقدمة من أشخاص لعلى انه لا تقبل 

الأخير ينطبق على كل الدعاوى امدارية سواء تعلقت بدعاوى امل اء أو دعاوى القضاء 

الكامل لمصلحة هى مناط دعوى امل اء وشرط أساس لقبولها ويطخذ القضاء الفرنسى بهذه 

وقررت المحكمة العليا فى  حكمها الصادر فى لا مصلحة لا دعوى القاعدة فحيث 

 هم أن دعوى امل اء تختلف بداهة عن دعوى التعويض وأخص ما فى الأمر أن20/1/1013

فى دعوى امل اء بطن يكون رافعها صاحب المصلحة ، فإنه يشترط فى دعوى التعويض أن 

  .2وتعويضه عنهجبره ئ بضرر يراد الخاطيكون صاحب حق أصابته جهة امدارة بقرارها 

إلى أن دعوى امل اء تنتمى إلى القضاء الموضوعى وقد انتهى مجلس الدولة المصرى      

ورغم ذلك فإنها لا يمكن أن تكون دعوى حسبة ، وعلى سبيل المثال حكمه الصادر فى 

ن كان لا يشترط فى المصلحة : م والذى يقول فيه 3/4/1048 سوغة الممن حيث أنه وا 

لطلب امل اء أن تقوم على حق أهدره القرار امدارى المطعون فيه كما هو الحال فى دعوى 

التعويض فإنه يكتفى بطن يمس القرار امدارى حالة قانونية بالطعن تجعل له مصلحة مادية 

وقرر مجلس الدولة فى مصر وفرنسا أن يكون رافع دعوى امل اء فى ، أو أدبية فى إل ائه 
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انونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها تجعله مؤثر تطثيراً مباشراً فى حالة ق

مصلحة شخصية له وذلك لأن دعوى امل اء وهى طعن موضوعى مبنى على المصلحة 

أن تسود الأعمال امدارية القصد منه مخاصمة القرار امدارى غير العامة التى يجب 

ى لا يتطلب فى كل من يلجط إليه أن يكون صاحب المشروح فقضاء امل اء قضاء موضوع

 .1مصلحة شخصية مباشرة فى إل اء القرارحق بل يكفى أن يكون صاحب 

المصلحة وقت يرى جانب من الفقه أنه لا يكفى لقبول دعوى امل اء وجوب توافر شرط    

ناء نظر المصلحة أث قائماً على الفصل فيها فإن انتفت رفعها بل يعين أن يظل هذا الشرط

الدعوى بعد أن توافرت عند رفعها كان على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم قيام 

عملية نفضل  ولاعتباراتولكننا : سبب لها وهو ما أخذ به الدكتور سليمان الطماوى بقوله 

المسلك الذى يشترط إستمرار المصلحة حتى صدور الحكم بامل اء لأنه يقلل من إحتمالات 

الس وهذا ما كان عليه موقف مجلس الدولة الفرنسى والقضاء ...ادم مع امدارة التص

لما كانت : وقد اعتنقت محكمة القضاء امدارى فى مصر هذا المبدأ حيث تقول  ،المصرى

وقت رفع الدعوى واستمرار وجودها ما بقيت المصلحة فى مناط الدولة ، فإنه يتعين توافرها 

مباشرة الدعوى وأساس قبولها ، فإذا كانت هذه المصلحة منتفية  الدعوى قائمة لكونها شرط

 .2مها أثناء سير الدعوى كانت الدعوى غير مقبولةامن بادئ الأمر أو زالت بعد قي

 :خصائص المصلحة 
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يجب أن يكون لرافع دعوى امل اء مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن فى القرار    

ه المصلحة محققة وقائمة وقد تكون محتملة وقد تكون امدارى المطعون فيه ، وقد تكون هذ

 :مادية أو أدبية وهى 

 :المصلحة الشخصية ومباشرة / 1

 حة شخصية فى إل اء القرار ، مهمالا تقبل دعوى امل اء من أشخاص ليست لهم مصل   

كانت صلتهم بصاحب المصلحة الشخصية ومعنى هذا أن رافع الدعوى يجب أن يكون له 

صية ومباشرة أى أن يكون فى وضع قانون يؤثر عليه القرار المطعون فيه تاثيراً مصلحة شخ

ع مجالها وتكون امل اء ، وحتى لا يتسويرجع هذا الشرط إلى ضرورة نطاق دعوى ، مباشراً 

ة المعروفة فى الشريعة امسلامية والتى يكتفى فيها بالمصلحة العامة بمثابة دعوى الحسب

 . 1الشخصية غير المباشرة أو غير

القرار امدارى لا يقبل أى شخص يهمه نفاذ القانون حماية للصالق العام ، بل يجب فوق    

من شطنها و ه بالنسبة للقرار المطلوب إل ائذلك أن يكون الطاعن فى حالة قانونية خاصة  

انون هذه أن تجعله مؤثراً فى مصلحة ذاتية له تطثيراً مباشراً وعلاوة على ذلك يجب أن يقر الق

 .المصلحة 
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ولا يشترط فى المصلحة الشخصية المباشرة أن تكون فردية فقد تكون جماعية تخول    

للقانون والتى تمس المصالق للشخص المعنوى حق الطعن فى القرارات امدارية المخالفة 

 .1المشتركة التى يقوم الشخص المعنوى لتحقيقها

إيجازياً إذا لم يكن للطاعن  ةعلى شطب العريضم 2445لسنة  القانون السودانيوقد نص    

 .2مصلحة شخصية 

والقاعدة أن يقوم كل من له مصلحة بالتقاضى فى شئونه الخاصة وليس لأى شخص أن     

 .3ب يره إلا نيابة عنه طبقاً للقانون يتولى ذلك فى المسائل الخاصة 

حة شخصية فى إل اء القرار وبمعنى أخر لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصل   

 مهما كانت صلته بصاحب المصلحة الشخصية فلا تقبل دعوى من شقيق تمس شقيقه

وتكون المصلحة مباشرة أى دون وساطة شخص أخر ، فكما ، صاحب المصلحة الشخصية 

لا تقبل الدعوى من شخص لا شطن له بها فلا تقبل دعوى من له مصلحة مادية أو أدبية 

غير أن ائناً له أو مجرد قريب أو صديق، ب المصلحة الحقيقية كان يكون دبطن يحكم لصاح

مجلس الدولة الفرنسى لم يشترط أن تكون هذه المصلحة محققة والمصلحة غير المباشرة 

حين مترادفين المصطل تختلف عن المصلحة غير الشخصية رغم أن أغلب الكتاب يعتبرون

كفى عنده لقبول مجلس الدولة الفرنسى والتى ت ومن أمثلة المصلحة غير المباشرة فى نظر

الفندق الكائن فى إحدى المناطق السياحية فى إل اء قرار وزير  الدعوى مصلحة صاحب
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التعليم بشطن تحديد امجازات الدراسية ، لأن هذا القرار له التطثير غير المباشر فى نشاط 

 .1صاحب الفندق

وقائمة فعلًا، بمعنى أن لك المصلحة محسومة والمصلحة المباشرة تعنى أن تكون ت      

 .2اً مباشراً على مصلحة الطاعنيشكل القرار محل الطعن إعتداء

محمد نور ضد حكومة السودان وفيها  لمحكمة العليا فى قضية محجوب بريروقد ذكرت ا   

لا : أمن قانون إخلاء المبانى العامة والتى تقر  (4)فى دستورية المادة قام الطاعن بالطعن 

يجوز لأى محكمة عامة أن تعقب على أمر صدور أو فعل تم أو اعتبر أنه صدر أو تم 

للمصلحة الشخصية  افتقارهبموجب هذا القانون وقد نص ممثل النائب العام على الطاعن 

 (323)المباشرة التى تشكل شرطاً جوهرياً فى حق الطعن الدستورى طبقاً لنص المادة 

سارياً بين الطاعن والمطعون ضدها كان جة أن عقد اميجار الذى إجراءات مدنية وذلك بح

الثانية قد انتهى بإخطاره بذلك طبقاً لشروط ذلك العقد وأن مؤدى ذلك أن الطاعن حيث تقدم 

بطعنه هذا كان قد كف عن كونه مستطجراً كان فى حكم المعتدى مما تنتفى معه أية مصلحة 

هذه الدائرة في العمل فإن ما تواتر عليه  الشطنى هذا فى الطعن ، ذكرت المحكمة العليا وف

نما ينص عليه قانون امجراءات المدنية فى  هو أن هذا القيد وهو مما لا يرد فى الدستور وا 

مادته الثالثة والعشرين بعد الثلاثمائة ويتحقق بالضرر الحال أو الوشيك ويلزم النظر إليه فى 

تنظيم حق التقاضى من جهة ومراعاة  شرح فى ضرورةا يوفق بين سياسة المهذا امطار بم
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عدم ضياح الحقوق الدستورية الموضوعية من الجهة الأخرى ونظر إلى ما يتطلبه ذلك من 

موازنة دقيقة ، فقد إنتهى قضاء هذه الدائرة إلى أن قاعدة التى يقوم عليه القرار فيما تتحقق 

 ى النظر إليها فى كل حالة بعينها طبقاً ينب به المصلحة الشخصية لا تكون إلا قاعدة عامة

 .1للظروف الخاصة لتلك الحالة

وفى سابقة حسن محمد صالق ضد المجلس الشعبى لمنطقة الخرطوم قررت المحكمة أن    

 .2فى رفع الطعن ضد قرار هدم المنزلللساكن مصلحة شخصية 

رافع الدعوى امدارية يكون لذلك لا بد من وجود رابطة وثيقة بين القرار امدارى والمدعى    

بالمركز القانونى للمدعى ويكفى أن يكون القرار امدارى قد من شطن تلك الرابطة المساس 

مواطن معين أو أى مزايا أخرى كالمنافسة بين أخرين لنيل خدمة أو عمل أو وضع أثر فى 

 .3أى مزايا أخرى دون النظر إلى وجود حق عينى

خرين ضد معتمد العاصمة القومية وأخر حيث أرست المحكمة وفى سابقة فريق النيل وأ   

 :هذه المبادئ 

يكفى أن يكون القرار امدارى قد أثر فى وضع مواطن معين أو أى مزايا أخرى كالمنافسة / أ

 .عينى  بين أخرين لنيل خدمة أو عمل أو أى مزايا أخرى دون النظر إلى وجود حق

امدارة إن هى أخطات فى تطبيق القانون أو تجاوزت للمحاكم سلطة الرقابة على أعمال / ب

 .حدودها أو أساءت إست لال السلطة 
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قد تكون السلطة تقديرية محضة وقد تكون مقيدة بشروط وفق نص تشريعى معين ولا بد / ج

من التيقن من أن السلطة لم يساء إستعمالها فى الحالة الأولى وأن السلطة قد مورست وفق 

المعينة فى الحالة الثانية فإذا تطثر المواطن بهذه القرارات كانت له  النصوص التشريعية

قدموا تمصلحة شخصية تكفى مقامة دعوى طعن إدارى حيث نجد أن المدعى عليهم قد 

مربع أ  1بإستئناف ضد القرار الصادر من محكمة العاصمة القومية بتخصيص القطعة رقم 

 .1ك غرب الديوم الخرطوم لمعهد دينى –

هل الدعوى : وهو ويقودنا الحديث عن المصلحة الشخصية المباشرة إلى تساؤل هام     

 امدارية دعوى حسبة ؟ 

دة من امعتداد وامحتساب من الأعمال االحسبة فى الل ة هى إسم من امحتساب كالع   

وتحصيله بالتسلم والصبر أو هو البدار إلى طلب الأجر : الصالحات وعند المكروهات 

عمال أنواح البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها وفى بإست

أيها الناس احتسبوا أعمالكم ، فإن من إحتسب : حديث عمر بن الخطاب رضى ا  عنه 

أمر بالمعروف إذا أظهر : وفى إصطلاح الفقهاء تعنى ، عمله كتب له أجر وأجر حسبته

 .2ظهر فعلهركه ونهى عن المنكر إذا ت

إن دعوى الحسبة فى امسلام تجوز لكل مسلم عدل أن يرفع الدعوى حماية للدين     

ومحاربة للفساد وهى كل دعوى يكون حق ا  تعالى فيها خالصاً أو غالباً ، أما فى مجال 
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الفرنسى يرى أن الدعوى امدارية الدعوى امدارية فإنه وعلى الرغم من أن جانباً من الفقه 

منتمائها إلى القضاء الموضوعى أو العينى لأن دور القضاء فيها ينصب دعوى حسبة هى 

على فحص المشروعية دون إعتبار للحقوق الذاتية لرافع الدعوى الأمر الذى جعل للحكم 

فيها حجة مطلقة فى مواجهة الكآفة وعلى الرغم من أن مجلس الدولة الفرنسى قد إنتهج فى 

يدعو إلى امستماح إلى كل طعن جدى فى تصرفات امدارة بعد  السنوات الأخيرة مسلكاً 

إستبعاد الطعون الكيدية فإن الرأى المقرر تشريعاً وقضاءً فى فرنسا هو أن الدعوى امدارية 

 .1ليست من دعاوى الحسبة

وقد أبرز مجلس الدولة المصرى رأيه بوضوح بطن الدعوى امدارية ليست دعوى حسبة    

كون المصلحة شخصية ومباشرة أى أن يكون الطاعن فى حالة قانونية حيث إشترط أن ت

خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شطنها أن تجعله مؤثراً فى مصلحة ذاتية تاثيراً 

ظاهر  ، مباشراً فلا يقبل الطعن من أى شخص لمجرد أنه فرد من جماعة تعنيه مصالحها 

لس الدولة المصرى فى أن الدعوى امدارية ليست أن القانون السودانى قد سلك مسلك مج

م أن تكون لمقدم الطعن مصلحة 2445قانون امدارى لسنة ال فيدعوى حسبة حيث إشترط 

  .2شخصية فى الطعن

م قد خول الهيئة بطن 1008المشرح السودانى فى قانون هيئة المظالم والحسبة لسنة       

طهر فى عمل الدولة والتصرفات النهائية التنفيذية أو تعمل على رفع الظلم وتطمين الكفاءة وال
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بإختصاصات مساس امدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية دون 

القضاء ، والقانون خطوة متقدمة لترسيس قيم العدل والطهر ورفع الظلم يإسناد الحسبة العامة 

من القانون  4مجلس الوطنى بنص المادة لهيئة مستقلة مباشرة لدى رئيس الدولة وال

 .1المذكور

  1004/  11/ أ س م / م أ / وفى سابقة على محمود وأخرين ضد إبراهيم أحمد على    

حيث تتلخص الوقائع بطن المطعون ضده قد منق وبصفة إستثنائية وبالسعر الأساسى ودون 

 .2مزاد طاحونة بقرية باسندة 

لرفع الدعوى لأن القرارات امدارية تتعلق ط المصلحة مهماً ومما سبق ذكره يتضق أن شر    

دائماً بمجموعة من الأشخاص فالمصلحة تقفل الباب أمام الفضوليين الذين ليس لهم صلة 

 .بالدعوى 

 :أن تكون المصلحة مادية أو أدبية / 2

بقصد كان يطعن المدعى فى القرار  –وهو ال الب  –وقد تكون المصلحة مادية     
حصول على ترخيص مقامة المبنى الذى يقصده أو من أجل إل اء قرار امدارة ب لق محله ال

أو مدرسته أو إجبار امدارة على إعطائه التجارى أو مصنعه ، أو بمصادرة صحيفته 
ترخيص بمزاولة المهنة أو التجارة فى سلعة معينة ، وقد تكون أدبية مثل رفع الدعوى بقصد 

امدارة بإغلاق مكان للعبادة أو بالترخيص محدى الحانات ببيع إل اء قرار صادر من 
 3(فى فرنسا ) الخمور والتى ترفعها جمعية محاربة الخمور 
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ومن أمثلة المصالق الأدبية التى تجيز قبول الطعن فى القانون الانجليزى فى قضية       

مدينة لندن الكبرى حيث كان المدعى وزوجته يعيشان مع أطفالهما فى منطقة ( بلاكبيرن)

ة المحلية فيها على إعطاء تراخيص بعرض أفلام سينمائية فاحشة يطباها التى دأبت السلط

الذوق وخوفاً على سلامة أخلاق أبنائها التى يمكن أن تتطثر من عرض هذه الأفلام تقدم 

مستصدار أمر قضائى يمنع السلطة المحلية من امستمرار المدعى وزوجته إلى المحكمة 

كافية  فى إعطاء هذه التراخيص وقد قبلت المحكمة طلب الطعن إستناداً إلى وجود مصلحة

للمدعى وزوجته تقتضى بضرورة توقف السلطة المحلية عن امستمرار فى ممارسة سلطاتها 

أنه إذا كان هناك أساس : ) تعليقاً على هذه القضية ( دينج ) بهذا الشطن ، وقد قال اللورد 

ض بطن إحدى الدوائر الحكومية أو أية سلطة عامة تتجاوز أو على وشك أن معقول للإفترا

ف من المواطنين أو تلحق الضرر بمصالحهم فإن لأى تتجاوز القانون بطريقة تسئ إلى الألا

من أجل ضمان إلتزام هذه الجهات بالقانون ومحاكم واحد من أولئك اللجوء إلى المحاكم 

بمقتضى سلطاتها التقديرية الأمر القضائى المناسب  القانون فى هذه الحالة سوف تصدر

  1(للمحافظة على سيادة القانون 

 :أن تكون المصلحة حالة أو محتملة / 2    

تتوافر المصلحة المحققة أو الحالة إذا كان المدعى سينال فائدة عاجلة أو أكيدة وحالة      

مصلحة المحتملة فهى تتوافر عندما بمجرد إل اء القرار سواء كانت مادية أو أدبية ، أماال

عدم  أن العامة والقاعدةر فى المستقبل أو تهيئة فرصة منعه ، يكون شطن القرار منع ضر 
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القانون ، وقد نص القانون على قبول أى طلب لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها 

رر محدق أو امكتفاء بالمصلحة المحتملة إذا كان ال رض من الطلب امحتياط لرفع ض

وقد توسع القضاء فى قبول الدعاوى بناء ، الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاح فيه

المحتملة على فكرة المصلحة المحتملة أما فى دعاوى امل اء فالقاعدة أنه تكفى المصلحة 

 لقبول الدعوى وعلة ذلك أن دعوى امل اء تستهدف الدفاح عن مبدأ المشروعية وهذا الهدف

فى ذاته مصلحة محققة ، كما أن رفع دعوى امل اء مقيد بميعاد قصير ولذلك فإن إشتراط 

إنتظار المدعى حتى ت دو المصلحة محققة قد يؤدى إلى سقوط حقه فى رفع دعوى 

 .1امل اء

إن المصلحة فى الدعوى امدارية تتوافر : بقولها الأردنية فقد قضت محكمة العدل العليا     

  كما هو الشطن فى الدعوى القانونية محتملة ولا يشترط أن يكون لرافعها حق ولو كانت 

إذا قضى القرار المطعون به بمصادرة جواز سفر زوجة المستدعى : وقضت أيضاً إلى أنه 

ه لا سمالقدس فإن هذا الأمر يعتبر أنه يومنعها مع ولديه من العودة إلى عمان قادمة من 

قانون الجوازات ، بفر منفرد لا يتم إلا بموافقة الزوج عملًا  سيما أن منق الزوجة جواز س

 . 2فى دعوى الطعن بالقرار امدارى إحتمال المصلحةبامضافة إلى أنه يكفى 

ومن الأمثلة أيضاً ما قضت به محكمة القضاء امدارى فى مصر حيث قررت بطن    

يكن من شطن إل اء هذه  للموظف حق الطعن فى القرارات المخالفة للقانون حتى ولو لم
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القرارات ترقيته فى كشوف الأقدمية رغم عدم إستيفائه وقت صدور القرار للمدة الزمنية 

الواجبة للترقية إذ أنه سيترتب على تنفيذ القرار أسبقية زملائه له فى الدرجة التى تم ترقيتهم 

 .1إليها

ن لرفع ضرر محقق ويخشى يلاحظ أن فى المصلحة المحتملة أو المحققة يحتاط بها يكو    

 .زوال دليله عند النزاح فيه 
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 :الميعاد: المطلب الثاني

م على ميعاد رفع الطعن بستين يوماً من 2445قانون امدارى السودانى لسنة النص     

تاريس نشر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من 

به أيهما كان الأسبق ، ونص  لعلم به علماً حقيقياً أو من تاريس إعلان صاحب الشطنتاريس ا

البند الثانى على بدء الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة امدارية 

ستون يوماً ما لم ينص على المختصة من تاريس الفصل نهائياً فى التظلم ، كما نص البند 

أيضاً كما نص في القانون ، لى خلاف ذلك ويحسب الميعاد على النحو المبين عالقانون 

لال ثلاثين يوماً من تاريس رفعه إليها خعلى أنه إذا لم لم تفصل الجهة امدارية فى التظلم 

 .1يعتبر رفضاً للتظلم

والحكمة من تحديد هذا الميعاد القصير يتمثل فى ضمان استقرار الأوضاح القانونية     

حتى لا يترك باب الطعن فى القرارات امدارية مفتوحاً لأجل غير مسمى ، وكذلك تطمين 

الحماية الكافية للحقوق المكتسبة من هذه القرارات بحيث تصبق الدعوى غير مقبولة إذا 

لسنة  47قانون مجلس الدولة المصرى رقم  نصوقد ، انقضى هذا الميعاد دون رفعها 

م المصرى على أن ميعاد رفع الدعوى أمام 1050لسنة  55رقم قانون لل المقابلم و 1072

ستون يوماً من تاريس نشر القرار امدارى المطعون فيه يتعلق بطلبات امل اء  المحكمة فيما

 .2فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالق العامة أو إعلان صاحب الشطن به
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بإنقضاء المدة من النظام العام فيمكن أن يثار أن الرفع  ا ن المستقرةوأصبحت القاعدة    

فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها إذا لم تتعرض له 

 .1امدارة ولا يمكن الاتفاق على إطالة المدة بالتراضى بين امدارة والأفراد 

 شرح فى تحديد نقطة البدء فى سريانلقد اشترك القضاء الادارى الفرنسى دائماً مع الم   

م الذى 1841يوليو  22الميعاد فطوال القرن التاسع عشر تطثر القضاء الادارى بمرسوم 

الفردى وحددها كنقطة انطلاق فى حساب الميعاد ، وجعل هذه  امعلانيتصدر حالة 

 امداريةرات ولكنه أضاف إليها وسيلة النشر لتوجه القراهى القاعدة فى هذا الشطن الوسيلة 

وفى أوائل القرن العشرين تطثر  ،أن تحدد المخاطبين بها  امدارةاللائحية التى لا تستطيع 

م وأخذ وبدأ يهز فى قضائه 1044أبريل  13أخر هو قانون المجلس الفرنسى بنص تشريعى 

    السابق وفى مكانة امعلان الفردى كوسيلة أصلية فى حمل القرار امدارى إلى علم الكافة

من وبعد صدور القانون الحالى المنظم للمجلس إلى النقيض من قضائه السابق ليجعل 

كل من لاستقر على أن يجعل  ءهالنشر الوسيلة الأصلية فى هذا المجال ومع ذلك فإن قضا

اللائحية  امداريةامعلان الفردى والنشر مجالًا يخدم فيه ، ففرق فى هذا الشطن بين القرارات 

 .2والقرارات الفردية والجماعية من ناحية أخرىمن ناحية 

التى لا يتقيد وميعاد الستين يوماً خاص بدعوى امل اء دون غيرها من الدعاوى امدارية    

الحق فى ما دام  معين ، فدعوى التعويض يمكن إقامتها فى أى وقت حق إقامتها بميعاد
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وفى مصر تسقط دعاوى السوداني نى إقامتها لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المد

التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة بمضى خمسة عشر عاماً وفى السودان 

المدد المنصوص عليها فى قانون المعاملات المدنية لسنة  ضىبمتسقط دعوى التعويض 

ذلك أن طلب التعويض رهن حدوث الضرر وهذا الضرر يحدثه  ،م حسب الأحوال 1084

القرار وربما لا يحدث هذا الضرر الا بعد مضى الستين يوماً المحددة للطعن بامل اء  تنفيذ

للمدعى ، حيث أن الأثر الموجب فيكون فى رفض دعوى التعويض فى هذه الحالة ظلماً 

لم يتحقق بعد إضافة الى أن المحكمة التشريعية من تحديد مواعد لرفع الدعوى وهو الضرر 

قيق الاستقرار للمراكز القانونية التى يرتبها القرار الادارى وهذه الحكمة للطعن بامل اء هو تح

بالنسبة لدعاوى التعويض التى لا تشكل إقامتها تهديداً للمراكز القانونية لعدم تطثر منعدمة 

 .1قبولها على تلك المراكز ، وهو فى هذا الشطن تطخذ حكم الدعاوى العادية 

كم القانون فى انجلترا على ضرورة الالتزام بمواعيد الطعن حيث بالنسبة للمواعيد تتشدد محا  

سابق من دائرة الطعون فى المحكمة العليا والهدف  إذنتشترط تلك المحاكم الحصول على 

المحددة قانوناً لرفع الدعوى    التطكد من توافر شرط المصلحة ومن تقديم الطلب خلال المدة 

م المل ى لم ينص على المدة 1001لسنة  السوداني رىوأن قانون القضاء الدستورى والادا

ة الأعلى إذا لم يكن القانون قد نص على مدة التى يتعين تقديم التظلم خلالها للجهة الاداري

التظلم أيضاً وهى القاعدة محددة للتظلم فى هذه الحالة كانت تسرى مدة الشهرين على 

 .العامة
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 :ير المنشورة مايلى لقد جاء فى إحدى السوابق القضائية غ   

م شهرين لرفع الطعن وال رض من 1083إجراءات مدنية لسنة  314/1لقد حددت المادة ) 

هى الحفاظ هذه المدة هى مدة  تقادم قصيرة إذا قورنت بمواعيد التقادم فى الدعاوى الأخرى 

يتعلق  على المراكز والأوضاح القانونية لأن القرار الادارى و هو يصدر من جهة عامة إنما

بطعمال عامة أخرى ويمس مصالق امدارات والمؤسسات العامة ومن يرتبطون بها فلا يجوز 

الشهرين تسرى بالنسبة للدعوى وامضطراب ولذلك فسرت المحاكم أن مدة  للزعزعةتعريضها 

وبالنسبة للتظلم حتى يمكن المحافظة على استقرار الأوضاح والمراكز القانونية فمن أراد أن 

 .1دعوى أو تظلماً فعليه أن يرفع دعواه أو تظلمه حسب الحال فى ظرف شهرينيرفع 

فوح دع بعدم القبول لرفع الدعوى بعد فوات الميعاد من الومن المستقر عليه أن الدف   

فع دالمتعلقة بالنظام العام وليس للمحكمة أو ذوى الشطن التعديل فيه وينتج عن تعلق هذا ال

فع به لأول دإبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، كما يجوز ال أنه يجوزبالنظام العام 

 .2مرة أمام المحكمة الادارية العليا ، وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها

وفى سابقة سيد أحمد الأزهرى ضد وزير امسكان قدم المدعى الطعن بعد مرور أربعة     

كمة أن القانون حدد الميعاد ولم يحدد أشهر من صدور القرار المطعون فيه وذكرت المح

  . 3الميعاد للتظلم
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إنقطاح الميعاد يعنى فى معناه الأوسع أن يوقف سريان مدة الستين يوماً ونحسب ليس من   
أو من النائب العام نرفع الدعوى  إذنمن تاريس التاريس الوارد بل تحسب مدة الستين يوماً 

 . 1ينوب عنه لرفع الدعوى
يتضق أن شرط الميعاد من الشروط المهمة لقبول الدعوى لأن لو ترك الميعاد ومن هنا    

غير نهائى فمدة  لأنهة الأمر المقضى فيه يوز القرار حجحأن يأجل لا يمكن  مفتوحاً ل ير
الستين يوماً لو انقضت من غير أن يطعن الشخص فى القرار تعنى أن الشحص المتعلق به 

 .وز بعد تلك المدة رفع الطعن ويصبق القرار نهائياً القرار قد رضى به وأنه لا يج
 : حالات امتداد الميعاد

الميعاد أو ينقطع ، ونص قانون القضاء الدستورى والادارى هى الحالات التى يوقف فيها    

رفع الطعن فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم م على مد ميعاد 1001لسنة السوداني 

ة المختصة ، وبالنظر فى القانون الادارى المقارن نجد أن حالات مد إلى الجهة امداري

الميعاد علاوة على التظلم امدارى تشمل حالة القوة الظاهرة وحالة رفع الدعوى كمحكمة غير 

 باتزانم فيما يتعلق 1083مختصة وحالة أخرى نص عليها قانون امجراءات المدنية لسنة 

 :النائب العام والحالات هى 

 :التظلم الإدارى  /أ

بعد ظهور موقف امدارة التظلم امدارى يقطع سريان ميعاد الطعن وتبدأ مدة طعن جديدة     
صدور قرار رفض التظلم فى حالة الرد الصريق ، من التظلم وتبدأ المدة الجديدة من تاريس 

ى المستفاد من ومن تاريس إنتهاء مدة الثلاثين يوماً على تقديم التظلم فى حالة الرفض الضمن
 .2دارة وتجاهلها للرد على التظلمسكوت ام
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غير أن مرور مدة الثلاثين يوماً فى الحالة الأخيرة تعد قرينة إثبات العكس فإذا أثبت    

النزاح ودياً فإنه لا يفقد حقه فى رفع  إنهاءمقدم التظلم أن امدارة كانت لا تزال تنظر فى 

من امدارة بمثابة رفض التظلم ، فلا يعد فواتها دون رد  الطعن حتى بعد الستين يوماً التى

وجه مفتراض رفض التظلم إذا تبين للمحكمة أن السلطات امدارية المختصة لم تهمل 

 .1وتتجاهل قضائياً فى وقت تكون جادة فى سبيل انصافه

 أثر لها الذى يقطع ميعاد الطعن هو التظلم الأول فقط أما التظلمات التالية فلاوالتظلم    

لا جازفى هذا الشطن  من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال فى لذوى الشطن أن يتخذوا  وا 

 .2إطالة ميعاد رفع الطعن

 :القوة القاهرة / ب

 –ثبت أن القصد من تحديد مواعيد السقوط والتقادم وهى آجال قدرتها النظم القانونية ي   
جب ألا يترتب هذا الجزاء إلا إذا انتهت المواعيد وي –استقرار الروابط والعلاقات القانونية 

المقررة بسبب اهمال أصحاب الشطن وتقصيرهم ، أما إذا أثبت أن صاحب الشطن لم يباشر 
رفع الطعن فى المواعيد المحددة قانوناً بسبب ما أحاط به من عوامل القوة القاهرة التى سلبته 

 .3ق هذا الجزاء عليهقدرة التصرف الحر فإنه لا يكون عادلًا أن يطب

وقد جعل القضاء امدارى من القوة القاهرة سبباً لوقف ميعاد الطعن بامل اء والقوة القاهرة    

قد تتمثل فى حالة حرب أو فيضان مدمر أو كارثة طبيعية أو أى فعل يلحق بصاحب الشطن 

مسطلة نقول مثلًا وايضاحاً لل، فيحول دون استعمال حقه فى الطعن كالحبس أو الاعتقال مثلاً 
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م واستمر خمسة وعشرين يوماً ثم نشطت ظروف 1/1/2442 إذا بدأ ميعاد الطعن بتاريس

حق قاهرة استمرت مدة شهرين مثلًا فإن سريان الميعاد يبدأ من جديد ويكون لصاحب الشطن 

 يوماً وهى المدة الباقية له فى الميعاد حتى إذا رفعها بعد ذلك لا 35مدة رفع دعواه خلال 

يانه بسبب نشوء القوة القاهرة إذ أن الميعاد يمتد بقدر المدة التى وقف فيها سر ،  تقبل دعواه

 .1أن مدة الوقف لا تدخل فى حسابه

 :رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة / ج

يؤدى رفع دعوى الطعن فى القرار امدارى إلى محكمة غير مختصة إلى قطع مدة الطعن     

 .2ختصاصجديدة من تاريس صدور الحكم بعدم ام وتبدأ مدة ستين يوماً 

إلى  وقد رتب القضاء امدارى الفرنسى والمصرى أثراً قاطعاً للميعاد على رفع الدعوى  

يصدر حكم نهائى بعدم  أنمحكمة غير مختصة بحيث يبقى هذا الميعاد منقطعاً إلى 

د لمدة ستين يوماً من الاختصاص من المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى فيبدأ ميعاد جدي

تاريس علم رافع الدعوى بهذا الحكم النهائى ، ويشترط أن يتم رفع الدعوى أمام المحكمة غير 

المختصة فى الميعاد المحدد لرفع دعوى امل اء أى فى خلال الستين يوماً لنشر القرار أو 

صر على وقد كان العمل يجرى فى م، إعلان صاحب الشطن أو علمه به علماً يقينياً 

المحكمة غير المختصة بالحكم بعدم إختصاصها ولكن بعد صدور قانون المرافعات  راقتصا

م ، الزمت المحكمة غير المختصة أن تحيل 1018لسنة  13المصرى رقم المدنية والتجارية 
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الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد أن تحكم بعدم إختصاصها وتكون المحكمة المحالة إليها 

 .1ة بالفصل فيها الدعوى ملزم

 :إنذار النائب العام / د

م المل ى من على إبلاغ وزير 1007لم ينص قانون القضاء الدستورى السودانى لسنة    

كما فعل المشرح فى قانون امجراءات المدنية المل اة بتعديل قانون امجراءات المدنية  2العدل

من قانون  315-340عشر المواد  م والذى أل ى الفصل الثانى من الباب الثانى1007لسنة 

 . 3م1083امجراءات المدنية لسنة 

م على إبلاغ وزير العدل كما فعل فى 2445لسنة السوداني قانون امدارى الوقد صدر    

بلاغ وزير العدل يعد أمراً جوازياً ويلاحظ أن االمل ى الذى أوردناه سابقاً ليؤكد مرة أخرى أن 

 33/4م وقد استثنى صراحة تطبيق المادة 2445لسنة  السوداني قانون امدارىال فيالمشرح 

إجراءات مدنية أى بعدم إبلاغ وزير العدل إذا اقتصرت طلبات الطاعن على إل اء القرار 

 .4امدارى فقط

من  25وفى سابقة غازى هاشم عبد الرحمن حيث ذكر القاضى أبو قصيصة أن المادة    

م تقول بإتباح قانون امجراءات المدنية فى 1008نة قانون القضاء الدستور والادارى لس

ولقد نصت سابقة ملاك السواقى العدل الدعوى وقانون امجراءات المدنية يتطلب إبلاغ وزير 

وفقاً لنصوص قانون القضاء الدستورى  بطنهالبابا ضد حكومة الولاية الشمالية  1-21
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دعوى ضرورى وأصبحت هذه السابقة هى وامدارى فإن انذار وزير العدل بالنية فى إقامة ال

 .1التى تطبق

وينقطع سريان ميعاد رفع الطعن فى القرار امدارى إذا قدم طلب بإنذار عام على الوجه 

م والحكمة من إبلاغ 1083امجراءات المدنية لسنة من قانون  33/3المبين فى المادة 

لة مع الجهات المختصة بقصد النائب العام فى الدعوى تمكين النائب العام من بحث المسط

إيجاد حل أو مناهضة الدعوى ، وهو أمر وجوبى فى الدعاوى العادية التى يرفع فيها أحد 

وتوصلت المحكمة العليا فى نهاية الأمر ( مقاضاة الحكومة ) الأفراد دعوى ضد الحكومة 

 .2زى للطاعنإلى القول بطن إبلاغ النائب العام فى الطعون امدارية ليس لازماً فهو جوا

سليمان أدم ضد حسن الشريف صدر القرار المطعون فيه فى  إسماعيلوفى سابقة    

م وقام الشاكى بإبلاغ النائب العام خلال مدة الستين يوماً من تاريس الفصل 8/2/2444

 .النهائى بواسطة الجهات امدارية المختصة 

م خلال مدة الستين يوماً فإذا أبل نا وهذه السابقة تبين لنا أنه لا بد إبلاغ النائب العا   

هذا امبلاغ لا يعتبر سبباً منقطاح الميعاد فإن النائب العام بعد إنقضاء هذه المدة 

يقوم بحل النزاح بطريقة  لكيالمنصوص عليه حيث نجد أن ال رض من إبلاغ النائب العام 

 .ودية وحتى لا يقحم الحكومة فى نزاعات مع المواطنين
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 ثانىالمبحث ال

 الآثار المترتبة على رفع الطعن

 :طبيعة وقف التنفيذ: المطلب الأول 

من القواعد المسلم بها فى الفقه والقضاء الادارى رفع الطعن مل اء القرار امدارى لا    

على قرينة السلامة التى تفترض صحة تصرفات امدارة يؤثر فى سريان ونفاذ القرار إستناداً 

شل النشاط امدارى والذى لن فتق المجال للنيل من قرارات امدارة يؤدى ما لم يثبت العكس لأ

قيام بتنفيذ ليهدف فى المقام الأول إلى خدمة الصالق العام ومؤدى ذلك أن من حق امدارة ا

 .1قراراتها أوسحبها أو امنتظار حتى صدور الحكم فى دعوى امل اء

يرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار امدارى وحرصاً من المشرح على تلافى النتائج الخط   

القضاء استثناءاً من القاعدة العامة التى تفترض صحة  إلىفقد أجاز للمضرر حق املتجاء 

قد يستنفد أغراضه إذا تم تنفيذه التصرفات امدارية وعدم الطعن فيها لأن القرار امدارى 

 .2ا يتم الفصل فى موضوح الطعن أمر وقتى بوقف التنفيذ ريثم رداصفطجاز للطاعن است

إن طبيعة إجراء وقف التنفيذ توجب أن تحتفظ المحكمة بحريتها فى إل اء القرار أو عدم    

إل ائه حتى لا يكون حكمها السريع فى طلب وقف التنفيذ حائلًا بينها وبين أعمال حكم 

رغم من أن وقف التنفيذ القانون السليم فيما يتعلق بمشروعية القرار المطلوب إل اؤه وعلى ال

يتم بإصدار أمر له حجية الأحكام إلا أنه يعد إجراءً وقتياً يظل معلقاً على نتيجة الحكم فى 
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الدعوى حيث يزول كل أثر للحكم إذا رفضت الدعوى موضوعاً كما يصبق أمراً غير ذى 

 .1 موضوح إذا صدر الحكم بإل اء القرار

قانون الدستورى وامدارى لل المقابل 2م2445نة لسالسوداني امدارى  وينص القانون   

من قانون المعاملات المدنية تنص على  231للمادة  م والمقابل1001المل ى لسنة السوداني 

وقف تنفيذ  4لا يترتب على رفع الطعن إلى القاضى المختص وفق أحكام المادة :) أنه 

ن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى القرار المطعون فيه على أنه يجوز بناء على طلب ذوى الشط

التنفيذ لا  إيقافأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن 

ن  3وهذا النص منقول من قانون مجلس الدولة المصرى،  يترتب عليه ضرر لأى طرف ، وا 

ولكنها مع ذلك سمحت  لا تجيز وقف تنفيذ القرار امدارى المطعون فيهكانت كقاعدة عامة 

 .4بوقف التنفيذ وفق ضوابط

كان القضاء يتشدد كثيراً ( ايقاف التنفيذ ضرورى وعادل من جميع الوجوه  أن) أن عبارة   

فى تفسيرها وتطبيقها والتمسك بها ، والواقع أن منطوق النص وقف التنفيذ كان صعباً 

 .5وعسيراً للمنال فى ظل ذلك النص 

أما القانون امنجليزي فإنه يسمق  ،فرنسي لا يحبذ وقف تنفيذ القرار امداري أن القانون ال    

فقد يصدر القرار  ،بإيقاف التنفيذ حسب مقتضى الحال والتطرف في كل الاتجاهين غير سليم
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ار بإزالة ر ومن أمثلة ذلك الق، امداري بشيء لا يمكن تداركه إذا لم يوقف القرار امداري 

ت المحكمة ذلك القرار فلا سبيل إلى إعادة الوضع لحالته السابقة إذا تمت المباني فإذا اتخذ

ذا سمق بإيقاف التنفيذ بسهولة فإن خدمات الدولة للمواطنين سوف تتطثر سلباً   إزالة المباني  وا 

أن القانون السوداني اختار الطريق الوسط وهو أن لا تلجط المحكمة إلى إيقاف التنفيذ إلا    

 .1عند الضرورة

ومما تقدم يلاحظ أن ايقاف التنفيذ لا يكون إلا إذا كان هناك حالة ضرورة لأن هناك    

 .حالات يصعب فيها إرجاح الحال على ما كان عليه 
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 :شروط وقف التنفيذ: المطلب الثاني

أن يكون قد : شرطين لوقف التنفيذ هما المصري اشترط المشرح فى قانون مجلس الدولة    

تسجيل هذا الطلب فى صحيفة الدعوى وأن ترى المحكمة أن تنفيذ القرار يرتب نتائج تم 

شرطاً ثالثاً لوقف تنفيذ القرار امدارى وهو استناد  امدارييتعذر تداركها وقد أضاف القضاء 

 :طلب امل اء إلى أسباب جدية تبرر تقديمه وهى 

معنى أن طلب وقف التنفيذ لا وقف التنفيذ فى عريضة دعوى امل اء و  تسجيل طلب/ أ

يجوز إبداؤه أثناء نظر الدعوى إذا لم يكن مسجلًا فى صحيفة الدعوى يجب أن يقترن طلب 

 .1يتقدم بها المدعى لرفع دعواه لتينفس الصحيفة افي وقف التنفيذ بطلب امل اء 

 :تدارك نتائج التنفيذ لو حكم بإل اء القرار يتعذرأن / ب

ديسمبر  15دارية العليا المصرية هذه الشروط فى حكمها بتاريس تصف المحكمة ام      

قف تنفيذ قضاء ادارى إلا عند قيام ركن و ي ألايتعين على القضاء الادارى  :م بقولها 1012

امستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار امدارى المطعون فيه بامل اء نتائج لا يمكن 

القرار حرمان الطالب من فرصة أداء اممتحان لو كان له  تداركها كان يكون من شطن تنفيذ

ن لو صدر قرار بهدم منزل طحق فيه مما يتعذر معه تدارك النتيجة التى يترتب على ذلك وك

أثرى أو بمنع مريض من السفر الى الخارج للعلاج ففى مثل هذه الحالات يكون ركن 

 .2أغراضه امستعجال قائماً فإذا نفذ القرار المطعون استنفد 
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وأرست المحكمة العليا فى قضية سارة الرشيد وأخرين عند مجلس تنظيم مهنة القانون    

 :المبادئ التالية 

 .كل قرار ادارى وكل حكم صادر من محكمة مفترض الصحة إلى أن يل ى أو يعدل/ 1

وعلى  المحكمة أنه قد يتعذر تدارك التنفيذ رأت ادارى إذيجوز ايقاف تنفيذ القرار ام /2

المحكمة أن تستوثق أن النتائج قد يتعذر تداركها بطن يثبت مقدم الطلب ذلك ولا يكفى فقط 

أن تكون النتائج متعذر تداركها إنما يجب أن يكون إيقاف التنفيذ ضرورياً وعادلًا من كل 

ذا  الوجوه وهذا يستدعى النظر فى جدية الدعوى وأما إذا كانت المحكمة مختصة بنظرها وا 

فى ذات القضية ، و الأمل فى نجاحها محتملًا مع تقدير كل الظروف المحيطة بالطلب كان 

الذى عليه محاكمنا هو ما ذهبت إليه محكمة امستئناف فيما يتعلق  أنعلى ذكر القاضي 

وتشريعاتنا المختلفة بالأحكام الصادرة وفيما يتعلق بالقرارات مدارية الصادرة وقد ظل قضاؤنا 

النهج وكنا وما زلنا نستصحب الافتراض القانونى الذى يفترض سلامة تسير على ذلك 

الأوضاح وقد سار قضاؤنا مماثل لنظامنا القانونى وعلى ذلك فإن كل قرار إدارى وكل حكم 

 . 1إلى أن يل ى أو يعدل صادر من المحكمة مفترض الصحة

 :إستناد دعوى امل اء إلى أسباب جدية / 3

شرطاً ثالثاً يتمثل فى جدية الأسباب التى يستند اليها الطاعن فى  أضاف القضاء امدارى   

كون هناك أسباب ظاهرة قوية وجدية توحى بطن القرار سوف يكون مآله يدعوى امل اء بطن 
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فيما يدعيه ظاهرة وواضحة ب ض النظر عن النتيجة امل اء أى أن تكون أحقية المدعى 

 .1التى تنتهى إليها الدعوى

يكن من أمر فإنه لا يكفى أن يتوافر شرط امستعجال دون شرط الأسباب الجدية ومهما     

 .بل يشترط توافرها سوياً للحكم بوقف التنفيذ

 السوداني قانون الادارىال الذى نص عليهلقد عبر المشرح السودانى عن هذا الشرط     

عليه ضرر لأى طرف  وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب) .... م السابق ذكره بعبارة 2445لسنة 

م قد عبر عنه 1083المل ى من قانون امجراءات المدنية لسنة  القانونوكان نص  2...(

والعبارتان لا تخرجان  3...(وأن إيقاف التنفيذ ضرورى وعادل من كل الوجوه ) ... المشرح 

 التى عبر عنها المشرعان الفرنسى والمصرى فى وجوب توافر( جدية الأسباب ) عن معنى 

حتمال نجاح الدعوى كطمر متوقع وفى  الأسباب الجادة والمتمثلة فى إختصاص المحكمة وا 

 .4تقدير الظروف المحيطة بالطلب

        وفى سابقة سليمان خليل ابراهيم وأخرين ضد مجلس رأس الدولة أرست ما يلى      

صدار حكم ينالنظر فى جدية الدعوى لا يعنى الفصل فى موضوح الدعوى )  هى وا 

إلا أنه يجوز مع هذا مس وقائع الدعوى مساً خفيفاً وبالتقدير الذى ينعكس .... الخصومة

كم محكمة حعلى جدية طلب وقف التنفيذ ويوافق قضاء المحكمة العليا هو ما تضمنه 
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م إذا جاء فيه إذا كانت المحكمة 1054أبريل  11القضاء الادارى المصرية الصادر فى 

الطلب تتناول الموضوح فإن نظرتها له يجب أن تكون نظرة أولية  وهى سبيل الفصل فى هذا

الذى يسمق لها بتكوين رأى فى خصوص وقف التنفيذ دون أن  إلا بالقدرلا تتعرض فيه له 

 ...(يستبق قضاء الموضوح وتنتهى إلى تكوين عقيدة فيه 

الطاعن بتقديم  لزامإأن القانون الأردنى يضيف شرطاً رابعاً لوقف التنفيذ يتمثل فى        

لضارة من وقف تنفيذ القرار اكفالة عالية تقدرها المحكمة بحسب قيمة الدعوى تجنباً للأثار 

والصادر بتاريس  115المطعون فيه وفق حكم محكمة العدل العليا فى القضية رقم 

 .1م15/4/1001

نفيذ بل لكل يتضق مما سبق أن يسند الطلب لأسباب جدية من الشروط المهمة لوقف الت   

الدعوى ولو أوقف التنفيذ لأسباب غير جدية يمكن لأى شخص أن يطلب لأى سبب قاصداً 

 .بذلك المماطلة فقط 

إن طبيعة إجراء وقف التنفيذ توجب أن تحتفظ المحكمة بحريتها فى إل اء القرار أو عدم      

فيما يتعلق  إل ائه بصرف النظر عن حكمها الصادر بوقف تنفيذه حتى لا يكون حكمها

بمشروعية القرار المطلوب إل اؤه حائلًا بينها وبين أعمال حكم القانون السليم فيما يتعلق 

بمشروعية القرار المطلوب إل اؤه وهذا امعتبار لا أثر له فيما يتعلق بالفصل فى الدفوح التى 
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ة وبينة فلا فيها عن بصير أوردتها المحكمة امدارية العليا لأن محكمة وقف التنفيذ تفصل 

 .1محل للعودة إلى مناقشتها من جديد فذلك ما لا يتفق وحجية الأحكام 

م وبالذات 1083أن السوابق المذكورة صدرت فى ظل قانون امجراءات المدنية لسنة      

م فإن المشرح عمد إلى 2445منه ولكن فى ظل قانون القضاء امدارى لسنة  311المادة 

أن يكون وقف التنفيذ ضرورى وعادل من وقف تنفيذ فهو لم يشترط  التساهل قليلًا فى طلبات

نما يشترط أن تكون نتائج التنفيذ مما يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض ا  جميع الوجوه و 

التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف فمتى قدرت المحكمة  إيقافالمالى أو العينى وأن 

 .2الأمر بوقف التنفيذتوافر هذين الشرطين فإنه ينب ى عليها 

ويلاحظ أن ايقاف التنفيذ لا بد أن يستند الى أسباب جدية وأنه لا بد أن يكون هناك     

نتائج يتعذر تداركها مثلًا هدم منزل وأن إيقاف التنفيذ لا بد أن يترتب عليه عذر بالنسبة 

 .للطرفين 
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  :بوقف التنفيذأثر الحكم : المطلب الثالث

م بوقف التنفيذ التزاماً على كاهل الادارة بامنصياح أولًا للحكم ثم المبادرة فوراً يل ى الحك   

إلى تنفيذه والكف فوراً عن موالاة السير فى التنفيذ ، فإن هى استمرت فى تنفيذ قرار فإن 

من باب ال صب يلزمها التعويض علاوة على كونه جريمة جنائية هى  دفعلها ذلك يع

قانون الحكم قضائى وقد أحسن المشرح السودانى صنعاً عندما نص فى اممتناح عن تنفيذ 

ل فى تنفيذ قرار مهعلى أن كل من يمتنع أو يعيق أو ي 1م2445لسنة السوداني  امدارى

 .2المحكمة امدارية يكون عرضه للمساءلة

ار وفى سابقة سارة الرشيد ضد مجلس تنظيم مهنة المحاماة رأت المحكمة وقف تنفيذ القر    

 . 3امدارى لأن النتائج لا يمكن تداركها

مما سبق يتضق أن وقف التنفيذ ضرورى لأن التنفيذ قد يترتب عليه نتائج لا يمكن    

لو حكم بإل اء القرار و تم التنفيذ فإن حكم امل اء لا فائدة منه ، وحكم وقف ، و تداركها 

هذا لا يعنى عدم قبول ، لو لم يحكم به التنفيذ لو حكم به هذا لا يعنى إل اء القرار امدارى و 

 . الطعن فحكم التنفيذ حكماً مؤقتاً ينتهى بالحكم برفض الطعن أو قبوله
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 المبحث الثالث

 أثر قبول دعوى الطعن

 :تمهيد

قانون امدارى النص عليه يترتب على قبول الطعن في الدعوى امدارية عدة نتائج وهذا ما 

 :ز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالأتى يجو حيث م 2445سنة لالسودانى 

 .إل اء القرار امدارى المطعون فيه . 1

 .منع الجهة امدارية من التصرف على وجه معين . 2

 .إجبار الجهة امدارية على إتخاذ إجراء معين. 3

 تقرير الحق. 4

 .1تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار امدارى. 5

 :ءالإلغا: المطلب الأول
حيث تقتصر سلطة القاضى على الحكم بإل اء قرار ادارى غير مشروح أو رفض الدعوى    

              القرار ذلك أن مبنى الطعن بامل اء هو مخالفة القرار للقانونن هو قدر مشروعية إ

ولذا للقاضى عند حد الحكم بإل اء القرار غير المشروح دون أن يذهب ( بالمعنى الواسع ) 

امل اء فى أبعد من ذلك بتقدير حقوق للمدعى أو تحديد مداها والصورة الأساسية لقضاء إلى 

أى  ، القانون الفرنسى هى الطعن بسبب تجاوز السلطة الذى يعتبر طريق الطعن الأصلى

لى جانبه تقوم طعون أخرى بامل اء تتعلق  العام بالنسبة مل اء القرارات امدارية عموماً ، وا 
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نة من القرارات أو العمليات امدارية وتتميز بإجراءات خاصة تحددها بعض بطنواح معي

 .1النصوص كقررات المجالس البلدية

ويعد هذا من أهم الجزاءات التى تفرضها المحكمة على الجهات امدارية ، فللمحكمة    

يكون  سلطة إل اء القرار ما اتضق عدم مشروعيته دون التعرض للوقائع إلا فى الحالات التى

فيها شرطاً قانونياً لممارسة سلطة امدارة ومن الشواهد على هذا الجزاء فى السوابق القضائية 

المحكمة لجنة إستئناف العاملين بالخدمة العامة ، حيث أل ت  –ضد  –سابقة بنك النيلين 

 .2قرار اللجنة لعدم إختصاصها بالنظر فى ترقية موظف يتبع لشركة خاصة

معيب بطحد  لأنهالقرار امدارى لعدم مشروعيته أو ا أن يحكم بإل اء ودور القاضى إم  

أو كليهما ولكن لا يملك من القانون الاداري السوداني ج /23العيوب المذكورة فى المادة 

للإدارة ولا يحل محلها لان ذلك من شطنه أيضاً أن يجعله كإحدى هيئات  أوامرإصدار 

ن يجعل له سلطة رئاسية تجاه امدارة الأمر الذى يتعارض امدارة العامة ، ومن شطنه أيضاً أ

مع مبدأ الفصل بين السلطات فكل ما يملكه القاضى هو أن يحكم بإل اء القرار غير 

هذا امل اء عليها تصحيق المشروح وبالتعويض إن طلب بصفة تبعية فامدارة فى جراء 

 .3ها المقضى بإل ائهالوضع وأن تعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار 

م تقيد 2445قانون الادارى لسنة الوقد كانت بعض أحكام القضاء السودانى قبل صدور  

لسلطاته فقد جاء فى سابقة عبد المطلب فضل ضد الخليفة  استعمالهالقاضى امدارى فى 

                                      
 . 110ص/ مرجع سابق / التنظيم امدارى / محمود عاطف البنا  / 1

 . 107ص/ مرجع سابق / القانون امدارى / يوسف حسين بشير /  2
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ل يعد أن أل ت قرار المنع جمحكمة الموضوح تعديل السمقدور بالضى الكباشى ما كان 

 .1صيص للطاعن لأن امختصاص ينعقد للمحكمة الجزئيةوالتخ

ومن هنا يتضق أن قرار امل اء هو إبطال القرار امدارى وجعله كطن لم يكن وتلتزم    

 .امدارة بإزالة كافة الأثار الناجمة عنه
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  :التعويض: المطلب الثاني
لذى يترتب عليها فإذا توافرت الأركان التعويض هو جزاء المسئولية ، أى الحكم أو الأثر ا   

المتقدمة ، تحققت المسئولية وترتب عليها أثرها وهو التزام المسئول بتعويض المضرور لجبر 

الضرر الذى أصابه ، وعلى ذلك فإن الحق فى التعويض لا ينشط من العمل الضار فيرتب 

الثلاثة والحكم ليس إلا  فى ذمة المسئول التزامه بالتعويض من وقت تحقق أركان المسئولية

 . 1لهذا الحق لا منشئاً لهمقدراً 

من سلطة المحكمة إقرار حق المضرور فى التعويض العادل ممن ارتكب خطط أو فعلًا    

قانونى أو التعسف فى استعمال السلطة ، وتفصل المحكمة فى طلبات  بالتزامضاراً أو أخل 

بصفة  إليهارية أياً كانت قيمتها سواء رفعت التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات امدا

 . 2أصلية أو بطريق التبعية لطلب امل اء

م فى قضية 1003يونيو  24يوم من محكمة فرنسا ومن الأمثلة لذلك الحكم الصادر    

ن بفرنسا وفصلته يفى مدينة ر النباتات مارك فقد كان السيد مارك يش ل منصب مدير حديقة 

تعسفية فرفع دعوى يطلب إل اء قرار الفصل ، وطالب  أنهاسباب رأى لأ من منصبه امدارة

فى نفس الوقت بتعويضه عن ذات القرار ولكن مجلس الدولة الفرنسى رفض طلب امل اء 

ولكنه حكم بالتعويض لأن الأخطاء التى أرتكبها مارك لا تبرر لأن عيب التعسف لم يثبت 

عن إصدار امدارة لقرارات قاسية لا تتناسب  القرار الصادر بفصله وحكم بالتعويض أيضاً 

عنيفة فى سبيل تحصيل بعض الضرائب من أحد  إجراءاتمع أسبابها كما لو اتخذت 
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وبالتالى القضاء يحاسب امدارة على  إفلاسهبحسن النية مما أدى إلى إشهار المواطنين 

أو شديدة القوة ولكن غير ذات فائدة  إداريةقرارات  إصدارفى إصدارها فجطة وعلى التطخير 

ربط طلب التعويض بالتبعية أو بصفة أصلية نتيجة  24فى السودان وفقاً لتصريق نص م 

للقرار امدارى المعيب شريطة أن يسبب إصدار القرار امدارى المعيب ضرراً لشخص ما 

 .1وبالتالى يتطلب ذلك أن يثبت المدعى أسس المطالبة بالتعويض

يض من الأمور المهمة لأنه قد يلحق بالشخص ضرراً جراء ومن هنا يتضق أن التعو   

 .القرار فالمحكمة قد تطمر بال اء القرار مع التعويض عن الضرر عن هذا القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المنع: المطلب الثالث
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وهو أمر تصدره المحكمة تلزم فيه جهة امدارة باممتناح عن القيام بعمل معين وأمر    

مقبلًا أو متوقعاً فى المستقبل أو حالًا تكون الدعوى معروضة على المنع يستهدف جزاءاً 

نما أساسه ا  على أساس خطط فى القانون أو فى الوقائع و إلا وهذا الأمر لا يقوم ، القضاء

المنع  لأمرالضرر بمصلحة مشروعة ويجب أن يكون هذا الأمر بالمنع ، وتلجط المحاكم 

فلا تهدف المحاكم بطمر المنع تقييد حقوق مجردة  دارياملأحكام الرقابة على إساءة التقدير 

 .1أو منع أخطاء متوقعة

مجلة الأحكام ومن أمثلة ذلك قضية سلطات مبانى الخرطوم ضد ايفا نجليوس      

فقد أصدرت سلطات المبانى قرار بهدم مبان بدعوى أنها متصدعة  11م ص1058القضائية 

 .2جة أمر للسلطات بمنعهما من هدم المبانىوأصدرت المحكمة العليا كمحكمة أعلى در 

وفى سابقة وزارة الثروة الزراعية والحيوانية ضد المسجل العام للأراضى منعت المحكمة   
 .3جهة امدارة من التدخل فى تعديل سجل الأسماء

أرست المحكمة هذا المبدأ إذا  العمرانيوفى سابقة حمد محمد سعد ا  ضد وزارة التخطيط   

فإن ذلك لا يمنع  والاستحقاقاتأحقيته للقطعة وفق أسس المنق  يقررلب الطاعن كان ط

 .4المحاكم امدارية من أن تطمر بتعديل السجل
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دارة من تنفيذ القرار المهمة لأنه يمنع ام الأموريتضق أن أمر المنع هو من  ومما سبق    

راً كبيراً فتمنع المحكمة امدارة امدارى وربما يكون القرار الادارى صحيحاً إلا أنه يرتب ضر 

 .تفادياً لهذا الضرر امداري من تنفيذ القرار
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 :التقرير: المطلب الرابع
على حق  التطكيدتقرر المحكمة فى هذا الجزاء حقوق الأطراف ومن الأمثلة على ذلك    

سلطة محلية ويلاقى حق ل إقرارموظف عام وتقرير حق مزاولة نشاط مهنى أو تجارى وأيضاً 

لحقوق الأطراف علاوة على أنه يحقق  التقديريهذا الجزاء ترحيباً فى القانون الادارى لبيانه 

وقد يكون هذا الحكم مصحوباً بطمر  طريقاً من طرق الرقابة القضائية على أعمال امدارة

نفيذية ولكن ذلك امل اء وقد لا يكون وفى هذه الحالة الأخيرة فإن الحكم لا تكون له صي ة ت

لا ينقص من أهميته ذلك أن الأطراف وقد وقفوا على حقيقة حقوقهم فإنهم سوف يتبعون ما 

المحاكم ولكن إذا دعى الحال فيمكن أن تقام دعوى جديدة بناء عليه وسوف تكون تقرره 

 .1فرص مقاومتها أقل فيسهل بذلك تنفيذ الحكم

حيث قررت المحكمة لجنة قبول المحامين  ضد –وفى سابقة محمد عبد ا  الميشاوى    

 مدراجهنظر الطلب الذى تقدم به أحد المحامين  المحامينالعليا أن من واجب لجنة قبول 

 –فى سجل المحاماة رغم أن ذلك المحامى كان قد تعرض لمجلس محاسبة فى وقت سابق 

وترى أن كان أهلًا  وقررت المحكمة أن هذا لا يمنعه من تقديم طلب جديد لتنظر فيه اللجنة

 .2المحاماة وربما زالت عثرته السابقة نقابةللإنضمام إلى 

ضد جامعة الخرطوم قررت المحكمة لديوان العدالة الحق فى نظر  وفى سابقة آدم محمد  

الطعن حيث جاء فى وقائع هذا القضية أن المدعى فصل من العمل وقام بتقديم الطعن إلى 

إلى تقديم الطعن إلى ديوان العدالة ولم يرضى المدعى  ةملمحكالمحكمة امدارية ووجهته ا
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بذلك حيث جاء فى اعتراضه أنه ليس من حف ديوان العدالة نظر الطعن وجاء فى حكم 

 .1الاستئناف أن ديوان العدالة له الحق فى نظر الطعون

من  ومن هنا يتضق أن التقرير هو إعلان للحقوق حيث تطعن المحكمة حقوق الأفراد     

غير أن تلقى القرار امدارى حيث تكفى المحكمة بإعلان حقوق الأفراد فقط والأفراد هنا 

الذى ينتج من هذا القرار وأن المنع دائماً يكون تفادياً للضرر  ما تقرره المحكمة يطيعون

اً جراء ذلك القرار المعيب ، أما امل اء وهو ابطال والتعويض عندما يلحق الشخص ضرر 

 .جعله كطن لم يكن القرار و 
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  :الخاتمة
تتم الصالحات والشكر له وقد وعد بالزيادة لمن شكره والصلاة  بنعمتهالحمد   الذى    

والسلام على أفضل البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأبرار لقد أتممت بحمد 

يقبل  أناسات القانونية وأسال ا  ا  هذا البحث الذى أسال ا  أن ينال رضا المهتمين بالدر 

أساتذتى الأجلاء عثراتى ويصححوا ما وصلت له من نتائج وسرد ما أراه من توصيات حتى 

 .تتم المنفعة والمعرفة

عيب عدم امختصاص حيث قسمت هذا البحث إلى ثلاثة ... وقد تداولت فى بحثى هذا    

الأول مفهوم القانون امدارى فصول وقسمت الفصول إلى مباحث ، تناولت فى الفصل 

ون الادارى والفصل الثانى تناولت فيه وتعريفه ونشطة وتطور القانون امدارى وعناصر القان

عيب عدم امختصاص وأنواح الاختصاصات ودرجات الاختصاصات ومصادر الاختصاص 

وصور عيب عدم الاختصاص ثم تناولت فى الفصل الثالث أثر عيب عدم رفع الدعوى 

 فروا لى خطاياى فى هذا البحث يولت أيضاً أثر قبول الطعن وأستسمق أساتذتى بطن وتنا

ن كان  المتواضع وأتمنى من ا  أن أكون قد وفقت فى هذا البحث فإن كان صواباً فمن ا  وا 

 :والشيطان وقد توصلت بعد عون ا  وتوفيقه إلى النتائج ا تية خطط فمن نفسى 

يشتمل على جميع العيوب الأخرى المتمثلة فى عيب إساءة  أن عيب عدم امختصاص/ 1

 .عيب مخالفة القانون –عيب مخالفة الشكل  –إستعمال السلطة 

 .أن لا بد من تسبيب القرارات امدارية لأنه يعد ضمانة جوهرية للأفراد وامدارة/ 2
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ن عيب أن عيب عدم الاختصاص البسيط الذى يصيب القرار الاداري هو أقل خطورة م/ 3

وأنه إذا كان العيب جسيم يكون القرار معدوماً أما إذا كان بسيط عدم الاختصاص الجسيم 

 .يكون القرار قابلًا للإبطال 

 .أن مخالفة الاختصاص فى القرار الادارى يؤدى الى بطلانه / 4

 – المنع –امجبار  –التعويض  –امل اء : يترتب على عدم امختصاص عدة نتائج منها / 5

 .لتقرير ا

 .أن القانون امدارى من صنع القضاء وهو قانون متجدد ومتطور/ 1

 .أن لا بد من تسبيب القرارات امدارية لأنه يعد ضمانة جوهرية للأفراد وامدارة/ 7
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 :التوصيات

 :خلاصة التوصيات التل توصلت إليها هل 

يني الذي يفصل القضاء أقترح علي الجهات المختصة أن تلجط للعمل بالنظام اللات .1

 .عن القضاء العادي 

أنه لابد من إنشاء مبادئ وقواعد جديدة بواسطة القضاء امداري لتواكب التطور في  .2

 .الأمور المستجدة حتي تتحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد 

جزءاً أكبر لتعلقه بالعيوب  الاختصاصعدم لعيب أقترح علي المشرح أن يفرد  .3

  .لأخرىا

ج جزاء التعويض مع جزاء امل اء بطن  يجعل جزاء ح أن يدمأقترح علي المشر  .4

اً قائماً بزاته بطن يقول جزاء امل اء مرتباً عليه اءالتعويض أثراً للإل اء وليس جز 

 .التعويض

يشوبها  بطن تكون قراراتها مبنبة علي أسباب كافية وصحيحة لا امدارةأوصي  .5

 . غموض وأن تكون واضحة

 أوصي بالموازنة بين مصلحة الأفراد وامدارة  .1

أوصي بطن يتضمن منطوق الحكم في الدعوي امدارية مدة معينة تمكن امدارة من  .7

 . تنفيذ الحكم
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  :المراجع

 :كتب الفقه : أولا  
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 * بيروت * دار الفكر * بدائع الصنائع      علاء الدين بن أبي بكر الكاساني        . أ

 . 5ج* بدون ط * بدون ت                                                 

 :الاذهب الاالكل / 2

 * دار الكتب العلمية * الحاوي الكبير       أبو الحسن علي بن محمد              . أ

 * ون ط بد* بدون ت * لبنان * بيروت                                                 

 .بدون ج                                                 

 المكتبة * بداية المجتهد ونهاية المقتصد          أبو الوليد محمد القرطبي           . ب

 * بدون ت * بدون مكان نشر * التوفيقية                                                 

 .بدون ج * بدون ط                                                 

 :الاذهب الحنبلل / 3
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 :قه الحديث فاراجع الثانيا  

 دار الفكر العربي * الفقه الاسلامي وأدلته           وهبة الزحيلي                      . أ

 .1ج*بدون ط * بدون ت * دمشق *                                                

 :ثالثا  اراجع اللغة 

  بيروت * ارف دار المع* المعجم الوسيط              ابراهيم أنيس                    . أ

  .بدون ج * بدون ط * م1002                                                 

 القاهرة * الدار المصرية *أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور لسان العرب . ب

 . 3ج *بدون ط *م 1051*                                                

 مؤسسة النشر * معجم الفروق الل وية                           أبو هلال الحسن  . ج

 بدون ت * بدون مكان نشر * امسلامي                                                

 .بدون ج * بدون ط *                                                

 بدون * مطبعة مصر * القاموس المحيط مجد الدين محمد الفيروز آباد                . د

 * بدون ط * بدون ت * مكان نشر                                                

 .بدون ج                                                

    * دار الجيل * محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي     مختار الصحاح . هي

 . 1ج*  2ط* م 1081* بيروت                                                
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 بدون * القاهرة * مبادئ امدارة العامة       أحمد شوقي محمود                   . 1

 .بدون ج * بدون ط * م 1087* ناشر                                                

 بدون مكان * بدون ناشر* القرار الاداري          عبد العظيم عبد القادر       أحمد . 2

 .دون ج ييييييييب* 1ط* م 2445* نشر                                        

  مكتبة * المظالم في القضاء الاسلامي                 أحمد محمد مليجي  . 3
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 .بدون ج *  1ط* م 1011* مكان نشر                                        
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 * دعوى إل اء القرار امداري الأسباب والشروط         عبد العزيز عبد المنعم     . 12
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 * الاسكندرية * منشطة المعارف * القضاء الاداري        عبد ال ني بسيوني         . 13
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  *القاهرة * دار الثقافة العربية * القضاء الاداري       عبد المجيد أبو زيد          . 14
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 القاهرة * دار النهضة العربية * فؤاد العطار                       القضاء الاداري . 10
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 بدون مكان * دار الثقافة * القضاء الاداري    فهد عبد الكريم أبو العثم       . 24
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 * دار الجامعة الجديدة * ماجد راغب الحلو                القانون الاداري . 21
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 القضاء الاداري ورقابته على أعمال امدارة        محسن خليل              . 22

 *   م1001*بدون مكان نشر * منشطة المعارف *                                      

 .      بدون ج *  1ط                                       
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 * دار المطبوعات الجامعية * القانون الاداري      محمد رفعت عبد الوهاب     . 23
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 بدون  *دار الثقافة العربية *  امداريمحمد عبد المجيد أبو زيد         القضاء . 24
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 *  2ط* م 1000* بدون مكان نشر* ناشر                                       
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 * دار النهضة العربي * مبادئ القانون امداري      ميرغني عبد ا  داؤود      . 20
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 * يس عمر يوسف                 مبادئ القانون الاداري والقضاء الاداري . 31

  م 2445* بدون مكان نشر* دار النهضة العربي                                       
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 بدون مكان * بدون ناشر * يوسف عثمان                           القرار الاداري. 33
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 : اجلات الأحكام القضائية: خااسا  

 .م 1075مجلة الأحكام القضائية                       / 1

 . م 1081مجلة الأحكام القضائية                       / 2

 .  م1087مجلة الأحكام القضائية                       / 3

 .   م1004               مجلة الأحكام القضائية       / 4

 .  م1001مجلة الأحكام القضائية                       / 5
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 :الاواقع الالكترونية : سادسا  

1 /  www.wikipedia.com   م الساعة 14/11/2415محرك البحث أبو الدرداء يوم

 .م 2:7

2/  www.wikipedia.com   م 12/11/2415يوم محرك البحث أبو موسى الأشعري

 .م  1:31الساعة 

3 /  www.wikipedia.com   م الساعة 12/11/2415المهتدي يوم محرك البحث

 .م  1:57

4 /  www.wikipedia.com   م1:35م الساعة 12/11/2415شريق يوم محرك البحث. 

5 / sahapa.rasoolon.comwww.    م 12:44م الساعة 12/11/2415يوم. 

1 / www.sahada.rahoolon.com  محرك البحث عبد ا  بن أبى السرح  يوم

 . مساء 12:44الساعة/ م 12/11/2415
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 114 أثر الحكم بوقف التنفيذ: المطلب الثالث  44
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